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جمة تنويه  والتعريب  بشأن التر
 

   الكتاب صدر 
ية، باللغة الأصلية نسخته ف  جمة إنجاز  تم وقد  الإنجلير   ذاتية بمبادرةالتعريب و  الير

، الدين عماد  الدكتور  من مهنية اء وهو أحد  حسير     المشاركير   الدوليير    الخير
  العمل هذا  تأليف ف 

   عقدها  تمجلسات صياغة مكثفة  خلال
   ألمانيا،  بون، مدينة ف 

  يُرجر  مزيد،لول. 2025 ديسمير  ف 
   الموجزة الذاتية السير  عل   الاطلاع

   الكتاب لمؤلف 
 نهايته.  ف 

 
 التواصل:  بيانات
يد     الير

ون   : الإلكير
dremad.arbitrator@gmail.com  

 :  لينكدإن حساب رابط
hussein-http://linkedin.com/in/emad   
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 مقدمة

المنازعات جزءًا   العالمية. فإلى جانب  حتميًا  قد تبدو  التجارة  من 

الحدود  عير  العاملة  كات  الشر تواجه  المعتادة،  الأسواق  تقلبات 

يتوقعها حتر   لا  القانونية مسائل مستحدثة  والأنظمة  والثقافات 

التجارية الأعمال    
ف     .  المتمرسون 

يعت  لا  اع  الي   نشوء  أن  غير 

قيّمة   تجارية  علاقات  نهاية  ورة  وجود ومتجذرة بالض  مع  بل،   .

و  إجرائية كافية  امضوابط  العمل    الير  سير  عل  بالحرص  ك  مشير

القيمة  وتؤكد  تثبت  ، يمكن لتسوية المنازعات أن  بصورة منتظمة

 ، بل  الكامنة وراء تلك العلاقات
ُ
ت   إلى إعادة تشكيلهوأن 

بما    ا فض 

ة  . يواكب الاحتياجات المتغير

الفعالة   التجارية  العلاقات  يتجزأ من  المنازعات جزءًا لا  عد عمليات تسوية 
ُ
ت طويلة  ولذا، 

   الأجل
الحقوق، غير أن  صون ترسيخ سيادة القانون و إعلاء و . وتؤدي المحاكم دورًا حيويًا ف 

  بعض الأحيان لتلبية ما قد تتطلبه المنازعات الحديثة من  
  ف 

  وحده لا يكف 
قدرة  التقاض 

  ، كفاءة من حيث التكلفةالو   ،شعةمع تلبية مقتضيات ال،  دعاوىالحجم  عل التعامل مع  

الوساطة  الو  يشمل  بما  المنازعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  أصبحت  وقد  تخصص. 

مكمّلات   لدرجة  أساسية  والتحكيم،  القضائية،  بأنها  بات  للأنظمة  وصفها  معها  يصعب 

لتسوية  "بديلة" المفضلير   الشكلير   والتحكيم  الوساطة  عد 
ُ
ت الحالات،  من    كثير 

وف   .

م    تخفيف  ،  سليمعل نحو    ت هذه الآلياتالمنازعات. فمتر صُمِّ
الضغط عن  نجحت ف 

  الوقت ذاته عل إمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية حيثما  
المحاكم، مع الحفاظ ف 

  استلزم الأمر فص
ا
عل  سلطان الإرادة و عل مبدأ  هذه الوسائل  تقوم  . وإذ  حاسمًا قضائيًا  ل

وإن كانت   البسيطة،  الأثر الفكرة  مؤداها  ،  بالغة    
قادر التر الأطراف  تسوية    ونأن  عل 

ما  منفسهبأ  ممنازعاته بمقدار  تمتد  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  فإن حدود  لدى  ، 

ام، وما تقتضيه احتياجاتهم.   الأطراف من إبداع، وما يبدونه من الير 

أن الدور المهم الذي تؤديه الدول  غير  القانونية  ه لا يمكن إغفال    وضع الأسس 
اللازمة ف 

ولا يقتض إدراك  سواء داخل المحاكم أو خارجها.    -    تطبيقها والحفاظ عل  ،لإدارة المنازعات

بأهميتها، بل يتطلب متابعة الإقرار  بوجه عام عل    الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتقيمة  

     عملية
يعات داعمة، وممارسة قضائية، وتطبيقات تنفيذية،  تتمثل ف  تشكل  عناصر  ه  و تشر

 
ا
     مجتمعة

ة للحوكمة الرشيدة التر  م. قدرة الأطراف عل تسوية منازعاتهتدعم  السمات الممير 
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التابع لوزارة التجارة  (  CLDPهذا الدليل، الذي أعده برنامج تطوير القانون التجاري )وي  هدف  

الأمريكية،   الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  تقديم  الأمريكية  يحتاجه  الدعم  إلى  من  الذي  كل 

و  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  واضعو  مستخدم   مستوى  كذلك  عل  السياسات 

   
تعزيز أطر تسوية المنازعات من خلال هذه الوسائل. وينطلق من فرضية  سبيل  الدول، ف 

و  وفعالية  بكفاءة  المنازعات  تسوية  أن  مؤداها:  لعملية  التجارة  قابلية  عجلة  تدفع  لتنبؤ 

لهذه الوسائل،  الدائمير   . وبالنسبة للمستخدمير   ثقة الجمهور   تعزّز والتنمية الاقتصادية و 

الدليل   ا يقدم هذا  الوساطة والتحكيم   الأساسيةلاعتبارات  إرشادات بشأن    
  تدخل ف 

التر

ل بالنسبة  أما  والاستثماري.  تتعلق    واضع  التجاري  ة  وخير توجيهًا  يقدم  فإنه  السياسات، 

الملحقة   الوساطة  خلال  من  المنازعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  باستخدام  بالنهوض 

و  النظم  لالخاصة  مراكز  البالمحاكم،  ضمن  ودمجها  المنازعات،  لتسوية  البديلة  لوسائل 

 التنفيذية المحلية. 

ا  
ً
الحالات، إذ تتفاوت الأنظمة القانونية يصلح لجميع  ولا يفرض هذا الدليل نموذجًا واحد

ا من حيث تقاليدها القانونية، وقدراتها المؤسسية، وأولويات سياساتها.  ً ا كبير
ً
غير أنه   تفاوت

ا ي
ً
عرض    لأ   قدم 

التر الفضل  الدولية  الممارسات  خلال  برز  . تبلورت   
الماض  القرن  نصف 

فهمًا أفضل لكل من الاعتبارات العملية وعناصر التصميم للقارئ  هذا الدليل  يتيح  وبذلك،  

 . المؤسس  للوسائل البديلة لتسوية المنازعات

 

 بيت  جانتان 

ي العام، وزارة التجارة الأمريكية 
 المستشار القانون 

 ]توقيع[ 
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 الفصل الأول: 

الوسائل  على  عامة  ونظرة   ، ي
التاريخ  السياق 

هذا   يقدمه  وما  المنازعات،  لتسوية  البديلة 

 الكتاب
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المنازعاتأهمية   لتسوية  البديلة  الخاص  القطاع  لأطراف    الوسائل 

 والدول ولماذا تكتسب هذه الأهمية 

تحولات     
الماض  العقد  خلال  العالم     جذرية  شهد 

العالمية    حركةف  مع  التجارة  ف  وتكيَّ

ة شملت الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية، فض ات كبير  تغير
ا
 . عن أزمة صحية عالمية  ل

ايُ الظروف ل  هذه البيئةقد هيأت  و  من  ،  د المعاملات والمشاري    ع والعقود التجارية الدوليةير 

ا 
ً
أيض التعقيد  درجة  حيث  ومن  العدد  الخاضعة  حيث  القطاعات    

ف  سيما  لا  لضوابط  ، 

صارمة المالى  تنظيمية  والقطاع  المتجددة  الطاقة  قطاع  مثل  أو    . ،  الدولة  تكون  وعندما 

ا  
ً
وثيق ا 

ً
ارتباط بطبيعته  يستتبع  ذلك  فإن  المعاملات،  هذه    

ف  ا 
ً
لها طرف المملوكة  الكيانات 

ات  النظام  بالمصلحة العامة و  عد نتيجة ملازمة لهذه المتغير
ُ
اعات ت . كما أن الي   العام الداخل 

كات أو  سمة  الجيوسياسية، و  ي، سواء عل مستوى الأفراد أو الشر وع بشر طبيعية لأي مشر

 .الدول

اعات   كات أو الأفراد أو الدول  ا  أيً   - ولا شك أن الي   يكون    – كان سببها، وسواء تعلق الأمر بالشر

  عرقلة  
   هم أهداف مسع غالبية الأطراف نحو تحقيق  لها أثرها ف 

ّ
مما يجعل  من نموهم،    وتحد

التجارة  فعند الحديث عن    لتسوية المنازعات أمرًا بالغ الأهمية. وكفؤة  وجود آليات فعالة  

كات   المستثمرون والشر الفاعلير  الاقتصاديير   الدولية، يسع  هم من  أكير  وغير إلى تحقيق 

  المقابلو . قدر ممكن من الاستقرار لاستثماراتهم
   ف 

، تتنافس الدول لجذب الاستثمارات ف 

ذاته إلى تحقيق  ظل ظروف دقيقة، مع   الوقت    
التنظيمية، سعيها ف  أهدافها  بير   موازنة 

اماتها الوطنية والدولية. و  عادة ما  عند تعدد أصحاب المصلحة، والضغوط السياسية، والير 

الناشئة  تتعرض   من  و بينهم  العلاقات  عليها  تب  يير عندما  ما  للاختبار  ومصالح  سياسات 

وع   ار مالية، أو  وقوع  إخلال بالحقوق، أو  ينتج عنه  ا  تحديً معير   يواجه تنفيذ عقد أو مشر أصر 

ر أي إلحاق   . آخر بأحد أطراف المعاملةصر 

  تشكل تحديًا  بعد نشوئها من    المنازعاتويُعد تحديد الوسيلة المناسبة لتسوية  
الأمور التر

ا  ً ون لا أمام الأطرافكبير ا  يعرفون . فكثير
ً
  ملاذ

وعل الرغم   . سوى اللجوء إلى القضاء الوطت 

من أن الأجهزة القضائية تضم كوادر ذات كفاءة عالية وتمارس سلطاتها باسم الدولة، فإنها  

ونهائيًا  حسمًا سريعًا  تتطلب    
التر للمنازعات  الأمثل  الخيار  دائمًا  تكون  إن  لا  إذ  ها  ؛  تركير 

  المقام الأول، عل  
ام بالقواعد الإجرائية، وهو ما  استقصاء الحقائق  ينصب، ف    والالير 

  يُفض 

   
  كثير من الأحيان إلى تغليب الاستقصاء الدقيق عل سرعة الفصل ف 

     . المنازعةف 
معظم  وف 

ط تسوية المنازعات    المنازعاتالتجارية، تخضع    العلاقات   قد تنشأ بير  الأطراف لشر
التر
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الوسائل ومع مرور الوقت، أثبتت    . إبرام العلاقة التعاقديةمنذ البداية عند  تفق عليه  الذي يُ 

المنازعات لتسوية  لدى  البديلة  المفضل  الخيار  أنها  والوساطة،  التحكيم  مقدمتها    
وف   ،

مجالات     
ف  تجارية  ا 

ً
أطراف بصفتها  تتعامل  عندما  والدول  والمستثمرين  الدولية  كات  الشر

 .التجارة والتنمية

ة الذين  ذوو  د الأطراف  م  ع  يو  تضمير   عات مستقبلية إلى  ز ناماحتمال نشوء  يتوقعون  الخير

ا تتعلق باتفاقاتهم  عقودهم أو  
ً
وط ،  الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتالقانونية الدولية سرر

  اللجوء إليها لتسوية أي 
  يرغبون ف 

نشأ  تقد   منازعةيحددون من خلالها الجهة أو الآلية التر

التجارية   . بينهم الساعون إلى حماية مصالحهم  كات الأجنبية،  المستثمرون والشر كما يجد 

  اعتادوا التعامل  
  معايير تسوية المنازعات الدولية التر

ا من الاطمئنان ف  ً والقانونية، قدرًا كبير

   
معها لما تتسم به من الوضوح وإمكانية التنبؤ بنتائجها. وتؤدي هذه المعايير دورًا مهمًا ف 

  من  حد  ال
  مخاوف الانحياز الناشئة عن التصور بوجود أفضلية للطرف المحل  عند التقاض 

 ، فضلمحاكم الوطنيةأمام ا
ا
   بطء  العن    ل

   الشائع ف 
نتيجة   أمام المحاكم  المنازعاتالفصل ف 

، وما قد يكتنف الأنظمة القانونية الوطنية من خصوصيات لا يألفها المستثمر  تراكم القضايا 

 .وليس عل دراية كافية بها أو المتعامل الأجنتر  

والخاص   العام  القطاعير   لأطراف  يمكن    
التر المنازعات  تسوية  آليات  مختلف  بير   ومن 

الدولى  ك التحكيم  برز    عقودهم ومعاهداتهم، 
يمثله من    ةمفضلآلية  اختيارها ف  بديل لما 

أمام المحاكم.   فعال   
بالتقاض  بالكفاءة والجدوى الاقتصادية مقارنة  إلى جانب ما  و   يتسم 

من   للأطراف  يتيحه  الدولى   التحكيم  يتيح  وإجراءاته،  التحكيم  قواعد  صياغة    
ف  مرونة 

   
ة متخصصة ف  موضوع  الاتفاق عل سرية الإجراءات، واختيار محكمير  محايدين ذوي خير

اع  ، فضالي  
ا
 ل

ً
  وقابل للتنفيذ دوليا

 . عن إمكانية الحصول عل حكم تحكيم نهان 

ممارسات تعقيد  وتزايد  التحكيم  تكاليف  ارتفاع  إثر  القطاع    هوعل  أطراف  أخذ  الحديثة، 

ايد إلى الوساطة للاستفادة من المزاي ا ذاتها   الخاص والدول عل حد سواء يلجؤون بشكل مير 

   
التحكيم  التر جاذبية  وراء  البدايةكانت    

مقدمتها ف    
وف  من    ،  الأطراف     تمكير  

ف  التحكم 

عل  . وقد حققت الوساطة قفزات نوعية  الفعاليةمن حيث التكلفة، و الجدوى  الإجراءات، و 

والدولية.  والتجارية  الوطنية  عامً   المستويات  الخمسير   مدار  ت  الماضية،    ا وعل  اختير

  مختلف أنحاء  الأنظمة القضائية الوطنية  
طرً ف 

ُ
مجموعة  عل  وطبّقتها  لوساطة  ل  ا العالم أ

   من منازعات    ا واسعة من المنازعات )بدءً 
 الأسرية ووصو المنازعات  و الأراض 

ا
  دعاوى إلى ال  ل

ى(، وذلك    ظل ما تعانيه الوصول إلى العدالة فرص تعزيز  بهدف الجنائية والتجارية الكير
ف 

   كما   . تراكم القضايا المحاكم من محدودية الموارد و 
ُ
   أصبح من المألوف أن ت

ن الأطراف ف  ضمِّ
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بالتحكيم  نة  المقير الوساطة  إلى  أو  الوساطة  إلى  باللجوء    
تقض  ا 

ً
وط سرر التجارية   العقود 

(Med-Arb  )  .وقد أخذت الدول  كممارسة تعاقدية مستقرة–   
ً
  هذا    ا كما سيتم تناوله لاحق

ف 

  استخدام الوساطة لتسوية المنازعات الوطنية والدولية    -الكتاب  
ايدة ف  تتوسع بصورة مير 

ة، إلا أن الوسائل القائمة عل عل حد سواء.     الآونة الأخير
ورغم ما أثمرته من نجاحات ف 

ا    – لا تصلح لجميع أنواع المنازعات، كما أنها  الوساطة،  ومنها  التفاوض،  
ً
كما سنناقش لاحق

خاصة،    – تحديات  والتفاوتتثير  الأطراف  إرادة  استقلالية  مدى  استقرار   مثل  مدى    
ف 

 . وديمومة اتفاق التسوية الناتج عن التفاوض

 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات  منظومةتطوير 

 
 
توف عل  المنازعات  لتسوية  ومستدامة  فعالة  دولية  منظومة  وجود  قانونية  يعتمد  بنية  ر 

امات عير الحدود عل نحو يمكن الوثوق به.   ومؤسسية راسخة تكفل إنفاذ الحقوق والالير 

عل   القائمة  التقليدية  للنماذج  العملية  الحدود  الدول  أدركت  ة،  الأخير العقود  وخلال 

أكير من   ، واستشعرت الحاجة إلى آليات تمنح الأطراف قدرًا   
الخصومة والفصل القضان 

   
. ومن ثم، فإن توسيع نطاق الوسائل تلك التسوية  ونتائج  منازعةإجراءات تسوية الالتحكم ف 

الوساطة، يتيح للدول وقطاع الأعمال    مثلالقائمة عل التفاوض،    الآلياتالمتاحة ليشمل  

  القطاع العام إدارة  
 .بكفاءة وفاعلية أكير  المنازعاتوأصحاب المصلحة ف 

منظومة   تطوير  فإن  الدول،  من  العديد  إلى  المنازعات وبالنسبة  لتسوية  البديلة    الوسائل 

من   الحد  خلال  من  الأجنتر   الاستثمار  تعزيز  أولهما،   :
متكاملير  هدفير   تحقيق    

ف  يسهم 

  وتوفير قدر أكير من الوضوح بشأن التوقعات التجارية؛ وثانيهما، تحسير   
مخاطر التقاض 

قدرة جميع المستفيدين عل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات عير توسيع خيارات  

وال  الوساطة  إلى  القضايا من  الحد  و تحكيم،  اللجوء  معظم    . المحاكم   أمام  تراكم  تدرك  كما 

  منظومة  
، سواء من خلال  الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتالدول أهمية دورها المباسرر ف 

ا فيها
ً
  تكون طرف

  إطار الاتفاقيات الدولية التر
 .آلياتها الوطنية أو ف 

  منازعات الاستثمار العابرة    الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتوقد أثبتت  
كذلك أهميتها ف 

ا إلى 
ً
  مواجهة الدول المضيفة استناد

ة ف  للحدود، حيث يباسرر المستثمرون مطالباتهم مباسرر

  قانون  
مة بير  المستثمر والدولة أو بالأحكام الواردة ف  المير ما يدعونه من إخلال بالعقود 

المنصوص عليها   تلك  ، ولا سيما  الدولى  الدولية، سواء الاستثمار    معاهدات الاستثمار 
ف 

تسوية المنازعات  آليات متعددة لأكانت ثنائية أم متعددة الأطراف. وتتيح هذه المعاهدات  

والدولة المستثمر  هذا  .  (ISDS)  بير     
ف  استخدامًا  الأكير  الآلية  الدولى   التحكيم  ويظل 
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  هذا السياق  
مً المجال، إلا أن اللجوء إلى الوساطة ف 

 
خ
 
   ا يكتسب ز

ً
ايد التوفيق يُعتير  ، كما  ا مير 

  هذا الإطار. كذلك وسيلة عملية وواسعة الاستخدام 
 ف 

ولسنوات طويلة، لم تجذب هذه الوسائل سوى عدد محدود من الدعاوى، غير أن الارتفاع  

  عدد المنازعات الناشئة بموجب هذه الاتفاقياتالكبير  
كشف عن حجم المخاطر المالية   ف 

  قد تتعرض لها الدول.  
فقد أسهم صدور أحكام تحكيم بمبالغ  والتنظيمية والسياسية التر

توازن   تقييم مدى  إعادة    
ف  أمدها،  تكاليف الإجراءات، وطول    

المطردة ف  ة، والزيادة  كبير

الفرص    . المنظومةهذه   منظور  من  يتناوله  ولكنه  النقاش،  ذلك  الكتاب  هذا  ويستدع  

أكير وعيً  الكفاءة الإجرائية من خلال مشاركة    إجراءات    ا المتاحة لتحقيق 
ودراية للدول ف 

 التحكيم والوساطة. 
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 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات آلياتنظرة عامة على 

 مسار إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (: 1-1الشكل )

" مصطلح  المنازعاتيُشير  لتسوية  البديلة  من  ("  ADR)   الوسائل  واسعة  مجموعة  إلى 

القضائية الإجراءات  إلى  اللجوء  دون  المنازعات  لتسوية  المُستخدمة  والأساليب   . الآليات 

السمة   المنازعاتالجوهرية  وتتمثل  لتسوية  البديلة       للوسائل 
إطار  ف  خارج  س  مار 

ُ
ت أنها 

أمام المحاكم.  التقليدي    
البدائل    التقاض   غير أن كمتعددة؛  صورًا  ويمكن أن تتخذ هذه 

ا
  ل

ان مع أو منها يمكن أن يعمل بصورة مستقلة  ه من بالاقير   الوسائل. غير

  تقوم عليها    الأطراف السمة الأساسيةاتفاق  عد  يُ و 
. الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتالتر

اع  قبل نشوء  يتحقق هذا الاتفاق  قد  و    الي  
ط تسوية المنازعات، سواء ورد ف  من خلال سرر

ي    ع أو ترخيص استثمار  اعبعد نشوء  يتحقق  كما قد    . عقد أو معاهدة أو تشر كما هو الحال    ،الي  

الخاصة الاتفاقات    
إحالة  مثل    ،ف  اتفاق  أو  التحكيم  اعمشارطة  من  .  الي   العديد  وتحظ  

المنازعاتأشكال   لتسوية  البديلة  وإجراءات    الوسائل  قواعد  خلال  من  مؤسس   بدعم 

ب يُستعان  الأجنتر   بعضها  مخصصة، كما  والاستثمار  الإنشاءات،  مثل  معينة،  قطاعات    
ف 

، و  ، والتأمير  . وإلى جانب  القطاع  المباسرر ، يجوز  الأشخاص الاعتباريير  الأفراد أو    اتفاقالمالى 

من دول أجنبية عل تسوية المنازعات مع مستثمرين    الاتفاقكذلك للدول ذات السيادة  

مة بير  الحكومات، ويكون ذلك غالبًا من خلال معاهدات الاستثمار    بموجب اتفاقيات مير

 . الثنائية 

الكتاب   كز هذا  المقام الأول  وسير   
هما من  ف  الوساطة والتحكيم، مع الإشارة إلى غير عل 

لتفاوض والوساطة والتحكيم، لكل من اوفيما يل  عرض موجز    ت. وسائل تسوية المنازعا

 فض
ا
  تجمعمختلطال الآلياتعن  ل

 .بير  هذه الوسائل الثلاث ة التر
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ة بير    اعيقوم التفاوض عل المناقشات المباسرر ة، إذ  أطراف الي   ، دون تدخل أي طرف ثالث. ويتمير  بمرونة كبير
ا لما يتفق عليه الأطراف أو لما تقتضيه طبيعة  

ً
 لإجراءات رسمية، وإنما تتحدد بنيته وفق

ا
.  المنازعةلا يخضع عادة

ق نتائجه، بحسب طبيعة  
َّ
وث
ُ
وإرادة    المنازعةوي  هدف التفاوض إلى التوصل إلى حل يقبله جميع الأطراف، وقد ت

  اتفاق ملزم وقابل للتنفيذ
ويُعد التفاوض، بوجه عام، الوسيلة الأنسب لجميع أنواع المنازعات،  .  الأطراف، ف 

تعذر  المنازعات. وإذا  إدارة    
ف  الأول  الدفاع  أنه خط  ا عل  ً إليه كثير يُنظر  الأولى، ولذلك    مراحلها 

ولا سيما ف 
 . أو التحكيم  التوصل إلى تسوية جوهرية من خلاله، يظل بإمكان الأطراف اللجوء إلى وسائل أخرى، مثل الوساطة

 التفاوض 
 

 

الوساطة ه  وسيلة لتسوية المنازعات بمساعدة طرف ثالث محايد يساعد الأطراف عل التوصل إلى حل مقبول  

، يقوم الوسيط  لهم جميعًا. وعل خلاف التفاوض، الذي يتولى فيه الأطراف إدارة جميع تفاصيل عملية التسوية 

المتاحة دون أن يفرض عليهم ح الخيارات  الحوار ومساعدة الأطراف عل استكشاف  بتيسير  الوساطة    
 ف 

ا
.  ل

  جميع عمليات الوساطة هو وجود شكل من أشكال الشية، إذ تتيح للأطراف إمكانية مشاركة  
ك ف  والقاسم المشير

وريًا بحرية، دون خشية من أن يؤدي الإفصاح عن تلك المعلومات   المعلومات الجوهرية ومناقشة ما يرونه صر 

   
ف  بمواقفهم  ار  الإصر  تسوية  المنازعةإلى  إلى  الوساطة  فضِ 

ُ
ت لم  أو  .  إذا    

القانون  النظام  إلى  ا 
ً
  الجهة واستناد

  إطاره  ةالمؤسسي
جرى ف 

ُ
ال  ا الذي ت مة بذاتها إلى أن  ها غير ملزِ منبثقة منالوساطة، قد تكون اتفاقات التسوية 

   
  بعض الحالات، ومنها الاتفاقات التر

ستوف  الإجراءات اللازمة لإكسابها القوة التنفيذية. أما ف 
ُ
  عقد أو ت

درج ف 
ُ
ت

تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة )اتفاقية سنغافورة بشأن 

 .التسوية أمام الجهات الوطنية المختصة عل نحو يماثل تنفيذ أحكام التحكيمالوساطة(، فيمكن تنفيذ اتفاقات  

 الوساطة 
    

 

التحكيم هو وسيلة خاصة لتسوية المنازعات، يتفق بموجبها الأطراف عل إحالة نزاعهم إلى هيئة تحكيم خاصة  

 للفصل فيه، بد 
ا
من عرضه عل المحاكم الوطنية. وعل خلاف الوساطة أو التوفيق، اللذين يقتض فيهما دور   ل

  الوصول إلى تسوية يتفقون عليها، تصدر هيئة التحكيم حكمًا  
الطرف الثالث المحايد عل مساعدة الأطراف ف 

  الأحوال المقررة، قاب
 نهائيًا وملزمًا يكون، ف 

ا
ل التحكيم بدي  ل

ّ
اف والتنفيذ دوليًا. ويشك  للاعير

ا
 فعا  ل

ا
  أمام   ل

للتقاض 

وطبيعة   الأطراف  احتياجات  مع  يتلاءم  بما  وتكييفها  إجراءاته  تصميم  يمكن  الوطنية، كما   المنازعة المحاكم 

 . اونطاقه

   التحكيم

  

 

نة   مختلطةآليات  التسوية عير  عل  يجوز للأطراف الاتفاق   تجمع بير  الوساطة والتحكيم، مثل الوساطة المقير

( )(  Med-Arbبالتحكيم  بالوساطة  ن  المقير يسع    (.Arb-Medوالتحكيم  بالتحكيم،  نة  المقير الوساطة    
ف 

ل مسعاهم بالنجاح، ينتقلون إلى تسوي  منازعتهم الأطراف إلى تسوية  
َّ
عن طريق    تها من خلال الوساطة. فإذا لم يُكل

م، بما  
ّ
  التحكيم، مستعينير  بذات الشخص المحايد أو بشخص آخر كمحك

إلى صدور حكم تحكيم ملزم.    يُفض 

م حكم تحكيم مختومًا، ثم يباسرر إجراءات الوساطة. فإذا لم 
َّ
ن بالوساطة، فيصدر المحك   التحكيم المقير

أما ف 

 
ً
ا. وقد يلجأ بعض الأطراف أيض

ً
إلى التفاوض أو الوساطة أثناء    ا تنجح الوساطة، يُفضّ ختم الحكم، ويصبح نافذ

  صورة  
وط هذا الاتفاق ف  م إثبات سرر

َّ
سير إجراءات التحكيم، ويتوصلون إلى تسوية واتفاق، ثم يطلبون من المحك

 .  
 حكم تحكيم اتفافر

 الآليات 

 المختلطة 

 للوسائل البديلة لتسوية المنازعات الشائعة  الآليات(: ملخص 2-1الشكل )
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قرار الفصل  ، والتقييم المحايد، و مجالس فض المنازعاتيتناول ما يل  بإيجاز التوفيق، و 

ستخدم عل نطاق أقل أو ترتبط بقطاعات خبير مستقلمن 
ُ
 . معينة، وه  آليات ت

  بصورة  المنازعة فحص يتولى أكير  أو  واحد  موفق تعيير   عل تقوم المنازعات لتسوية متخصصة وسيلة  التوفيق

وط  تحديد   إلى  ويسع  محايدة،  لتيسير   لازمة  أخرى  مساعدة  أي  الأطراف   إلى  ويقدم  للأطراف،  مقبولة  تسوية  سرر

    خاصة  أهمية  التوفيق  ويكتسب.  تسوية  إلى   التوصل
  ذا   رأيًا   يقدم  إذ   والدولة،  المستثمر   بير    المنازعات  سياق  ف 

اع بشأن  ملزم، غير  كان  وإن حاسم، طابع  . ملزم تحكيم   حكم إصدار  دون ،موضوع الي  

 التوفيق 

 

 

    سواء  المنازعات،  لفض  مجالس  تشكيل  للأطراف  يجوز 
عيرَّ    دائمة  مجالس  صورة  ف 

ُ
وع،  بدء  عند   ت   أو   المشر

عيرَّ    مخصّصة   مجالس 
ُ
 أو   الفنية  المسائل  بشأن  مُلزمة  أو   استشارية  قرارات  لإصدار   ،المنازعة  نشوء  عند   ت

    المجالس  هذه  وتشيع.  التعاقدية
    النمطية  العقود   ف 

 ،(FIDIC)  الفيديك  عقود   مثل  والبناء،  التشييد   قطاع   ف 

ات  وقوع  دون   والحيلولة  المنازعات،  تصاعد   منع   إلى   وتهدف  رة،   غير   تأخير     سيما   ولا   مير
  الدولية   الإنشاء  مشاري    ع  ف 

ى  . الكير

مجالس فض  
 المنازعات 

 

 فص  وليس  واستشاري  تشخيض    طابع  ذا إجراءا    المحايد   التقييميُعد  
ا
  غالبًا   محايد،  طرف  يتولىإذ    ،ا حاسمً   ا نهائيً   ل

ة  يتمتع  ما  ة  أو   تنظيمية  أو   قانونية  بخير     خير
    والضعف  القوة  نقاط  تقييم  المنازعات،  تسوية  ف 

 طرف،   كل  مواقف  ف 

    المحتملة  النتائج  ويتوقع
اع  إحالة  حال  ف    وإنما   ملزمًا،   المحايد   التقييم  هذا   يكون  ولا .  التحكيم  أو   للقضاء  الي  

    بما   التسوية،  لمناقشات  وعمل    واقع    أساس   إيجاد   إلى   يهدف 
    المفرطة  الثقة  تبديد   ذلك   ف 

  أحد   يوليها   قد   التر

    لموقفه  الأطراف
    المحايد   التقييم  ويساعد .  القانون 

  من  يكتس    قد   أمر   وهو   نشوئها،  ومنع  المنازعات  تجنب  ف 

 . نشوئها  بعد  المنازعات تسوية أهمية عن يقل  لا  ما   –  حوكم    منظور  من  – الأهمية

 التقييم المحايد 

 

 

اع يجوز   تطلب  ت  منازعةالاتفاق عل تعيير  خبير مستقل لإبداء رأي ملزم أو غير ملزم أو لتسوية    لأطراف الي  

المتعلقة بالإنشاءات والطاقة   المنازعات    
ة بوجه خاص ف  الخير أو فنية. وتشيع إجراءات  ة متخصصة  خير

، وإن كان من الممكن استخدامها عل نطاق أوسع.   وترخيص الملكية الفكرية عل الصعيد الدولى 

 قرار الفصل من

 خبت  مستقل 

 للوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإضافية  الآليات(: ملخص 3-1الشكل )

ة تتيح تطبيق المبيَّ المتنوعة    الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتتوفر   نة أعلاه معايير متمير 

الحالة الخاصة  حتر الجمع بير  أكير من وسيلة بما يتناسب مع  ، أو  الأكير ملاءمةالوسيلة  

للأطراف  كل طرف.  ب تتيح  الخيارات  من  قائمة  المنازعات  تسوية  وط  بعض سرر وتتضمن 

، مثل الوساطة للوسائل البديلة لتسوية المنازعاتالاختيار بير  آليات أو منتديات مختلفة  

وط تسوية المنازعات متعددة المراحل  .  أو التفاوض أو التحكيم ويُطلق عليها  )وقد تكون سرر

وط التصعيد لزمة،  بحيث تسمح للأطراف أو تلزمهم بالبدء بعملية توافقية غير مُ   ،(غالبًا سرر

لزمة لتسوية المنازعات، مثل إلى آليات مُ بعد ذلك  مثل التفاوض أو الوساطة، ثم الانتقال  

وط متعددة المراحل اختيارية أو إلزاميةوقد  التحكيم.   فإذا كانت اختيارية، جاز  .  تكون الشر
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اع  الوساطة أو أو  محاولة اللجوء إلى التفاوض    لأطراف الي  
ا
. أما إذا كانت تسوية المنازعةل  ل

تتوافر لهم الصلاحية    الآلياتهذه  اللجوء إلى  عل الأطراف  توجّب  إلزامية،   أن  لرفع  قبل 

 . تحكيمدعوى 

  منع المنازعات والتسوية الودية يمتد إلى ما هو  
  الواقع، فإن الوقت المناسب للنظر ف 

وف 

  الضيق ال  النطاقأبعد بكثير من  
ة. سبق  ذي يالزمت  يمكن بل    إجراءات التحكيم الفعلية مباسرر

اع الي   المنازعاتوسائل    تطبيق  لأطراف  لتسوية  بال  بديلة  الاستجابة  و مر تتسم  نة وسرعة 

اع، والحفاظ عل  المرجوة.  بير  الأطراف، وتحقيق النتائج  ة العلاقللتخفيف من حدة الي  

فحسب؛ إذ يمكن لآليات التنسيق والاستجابة   ةالقائم  المنازعةولا يقتض الأمر عل تسوية  

 المشاري    ع  المبكرة أن تحول دون سحب أو إلغاء  
ّ
   أو الاستثمارات القائمة والمخط

ط لها، التر

 بأسره. كان من شأنها، لولا ذلك، أن تعود بالنفع عل الأطراف أو عل المجتمع 
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به  أبرز   يتمت    المصلحة ما  وأصحاب  للمستخدمي    وفوائده    الكتاب 

 الرئيسيي   

الدليل،   هذا  المنازعاتيوفر  لتسوية  البديلة  للدولالوسائل  والحوكمة  الممارسة  إطارًا  :   ،

العابرة   المعاملات    
ف  المنازعات  لتسوية  والموثوقية،  بالمرونة  يتسم  بعناية،  مصممًا 

بما   الأطرافللحدود،  الجهات  يخدم  عل  من  والخاصة  الكتاب حد    العامة  ز  ويُير سواء. 

  من أدوات الجوانب القانونية والإجرائية والمؤسسية لكل من التحكيم والوساطة بوصفهما  

عملية   رؤى  يقدم  كما  وصونها.  والمصالح  الحقوق  ات  قيّمة  حماية  خير إلى  مستندة 

متخصصة بشأن أفضل الممارسات والنماذج المعمول بها عل مستوى العالم، إلى جانب  

   استعراض المخاطر المحتملة وسبل تجنبها والحد من آثارها. 

ا تفصيليًا لكل من التحكيم والوساطة، باعتبارهما  
ً
ا، يقدم الكتاب عرض

ً
وعل نحو أكير تحديد

المنازعاتأبرز   لتسوية  البديلة  الإشارة   الوسائل  مع  والاستثمارية،  التجارية  المنازعات    
ف 

هما من آليات تسوية المنازعات والأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لها.   كذلك إلى غير

امن مع مرحلة تشهد إصلاحات دولية    توقيت بالغ الأهمية، إذ يير 
  صدور هذا الكتاب ف 

ويأنر

  مجال  وإقليمية متسارعة من شأنها أن ترسم ملامح القا
الوسائل البديلة نون والممارسة ف 

 . خلال السنوات المقبلة  لتسوية المنازعات

اء   خلفيات قانونية ومهنية متنوعة،   ذوي والممارسير   وقد أعد هذا الكتاب نخبة من الخير

أطراف القطاعير  العام  ليقدم معلومات واضحة وعملية من شأنها تعزيز الفهم المتبادل بير   

  المنازعات الناشئة عنها. كما يمكن لكل  والخاص  
التجارية والاستثمارية، وف    العلاقات 

ف 

والحكومات   كات  الشر استلهام  من    
ف  وأفكار  رؤى  من  الكتاب  يتضمنه  مما  الاستفادة 

عل   انفتاحًا  أكير  المنازعاتسياسات  لتسوية  البديلة  النمو  الوسائل  دعم    
ف  يسهم  بما   ،

 الاقتصادي المستدام. 

هذا   بير     المورد وسيسهم  التدريجر   التوازن  من  أكير  قدر  تحقيق    
من  طراف  الأ وضع  ف 

والخاص   العام    القطاعير  
المنازعاتمجال    ف  لتسوية  البديلة  الفصول الوسائل  وتوفر   .

نظرة عامة عل  ( والتحكيم )الفصل الرابع:  الوساطة:  المخصصة للوساطة )الفصل الثالث

ا لأصحاب    إجراءات التحكيم وممارساته(، والفصل الخامس:  التحكيم
ً
ك أساسًا معرفيًا مشير

، بما   ا ما تعوق قدرة  يسد  المصلحة الرئيسيير  ً   كثير
اعالفجوات المعرفية التر أو    أطراف الي  

  اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم لتسوية منازعاتهم. 
 رغبتهم ف 
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كات والمؤسسات الحكومية، من خلال   ويمكن أن يعود هذا الكتاب بالنفع عل كل من الشر

الحكومات عل   ومساعدة   ، اتيجر  الاسير للتخطيط  اللازمة  الأساسية  بالمقومات  تزويدها 

إلى   والاستثمار،  التجارة  لمتطلبات  تستجيب  ومرنة  حديثة  قانونية  أطر  وتنفيذ  تصميم 

  دخولهاجانب تعزيز إلمام مجتمع ا
كما  .  لأعمال بالأسواق الجديدة والناشئة، وزيادة الثقة ف 

 يقدم الكتاب تحلي
ا
ا وشام  ل

ً
 معمق

ا
مة للوسائل البديلة    ل

ِّ
للأطر القانونية والمؤسسية المنظ

الممكنة  النماذج  نطاق  ويقيّم   ، الرئيسيير  المصلحة  أصحاب  ويحدد  المنازعات،  لتسوية 

ا من تجارب دول تنتم  إلى بيئات إقليمية واقتصادية متنوعة. ومن شأن  
ً
وجودتها، مستفيد

  إجراءات الوسائل  ذلك أن يدعم الجهات الحكومية والمستشارين القان
ونيير  المشاركير  ف 

  الواقع العمل  
 .البديلة لتسوية المنازعات عند تطبيق هذه النماذج ف 

  يتيحها هذا الكتاب من  
وبالنسبة للدول عل وجه الخصوص، فإن المعارف والموارد التر

أن   القانونية   تعزّز شأنها  أنظمتها    
ف  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  دمج  قدرتها عل 

  هذه الإجراءات عل أسس راسخة من المعرفة والدرايةالوطنية
. والوع    ، وعل المشاركة ف 

يشجع عل   بما  الرشيدة،  الحوكمة  لممارسات  التدريجر   للتطوير  أساسًا  الكتاب  يضع  كما 

كات زيادة   الشر مع  المنفتح  التواصل  ويدعم  المختلفة،  الحكومية  الجهات  بير   التنسيق 

 . والمستثمرين الأجانب

   
  مجال الإصلاح القانون 

كذلك تستطيع المنظمات الدولية والجهات الإنمائية العاملة ف 

المناهج   لتطوير  أساسيًا  مرجعًا  بوصفه  الكتاب  هذا  من  الاستفادة  القانون  وتعزيز سيادة 

بصورة   امج  الير هذه  تصميم  ويمكن  القدرات.  وبناء  الفنية  بالمساعدة  الخاصة  امج  والير

كة أو تكييفها  ا    مشير
ً
لتلبية احتياجات كل من قطاع الأعمال والقطاع العام عل حدة، وفق

 لاحتياجات وأولويات كل قطاع أو ولاية قضائية. 

يطرح  بل  المنازعات،  لتسوية  نهج محدد  أو  معير   نموذج    
تبت  إلى  الكتاب  هذا  يدعو  ولا 

  يمكن  
التر المقومات والاعتبارات  المعنية مجموعة منهجية من  الجهات  بها  شد  أن تسير

و عند   السياسات  التجارية    صياغةوضع  العقود    
ف  المستقبلية  المنازعات  تسوية  وط  سرر

  مرجع نفسه ك لا يطرح الكتاب والاستثمارية، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية. كما 

يقدم   وإنما  المتعمق،  الأكاديم   أو  النظري  التحليل    
عل  ف  شمولية  الجوانب  نظرة  أهم 

    السياسات،جوانب  و العملية  
التر المتخصصة  وح  المصادر الأصلية والشر مع الإحالة إلى 

تحلي  تقدم 
ا
   ل

ً
القول  ،  وبالتالى  لكل موضوع.    ا متعمق يحة  يمكن  لشر ا 

ً
مفيد مرجعًا  يمثل  إنه 

 . واسعة من المستخدمير  
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 عرض موجز لفصول الكتاب 

  للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مقدمًا  
بعد أن استعرض الفصل الأول السياق التاريج 

تيه وما 
ّ
نظرة عامة وشاملة عنها، وواضعًا بير  يدي القارئ ما يقدمه له هذا الكتاب بير  دف

  قد تجنيها الدول  
التر أن ينته  من قراءته، والإفادة  يمكن أن يحصّله من معارف بمجرد 

كات   يوالشر المجال،  بهذا  المعنيير   من  ها  وغير الفصول  تناول كل فصل  والمؤسسات  من 

ا، ويعرض حلو التالية 
ً
 موضوعًا محدد

ا
.  ل   تهم أصحاب المصلحة الرئيسيير 

للإشكاليات التر

تحلي يقدم   كما 
ا
بشأن    ل رؤى  جانب  إلى  القائمة،  والمؤسسية  القانونية  للأطر  متخصصًا 

  دعم الإصلاحات المستهدفة  
التطورات المستقبلية المحتملة وسبل تطويرها، بما يسهم ف 

  والدولى  
 . عل المستويير  الوطت 

   :  
  بصورة  –يسلط الضوء عل الأفراد والمؤسسات الرئيسية المشاركة  الفصل الثان 

ة مباسرر أو غير  ة       –   مباسرر
تنظم  ف    

التر المختلفة  الأطر  ويبير   والتحكيم،  الوساطة 

 تفاعلهم، فض
ا
اماتهم.  ل  عن حقوقهم والير 

 ا متكام
ً
 الفصل الثالث: يقدم عرض

ا
لأهداف الوساطة ومبادئها وممارساتها بوصفها    ل

 .  
 وسيلة لتسوية المنازعات، تختلف عن كل من التحكيم والتقاض 

   كير  عل التميير  بير  التحكيم التجاري
، مع الير الفصل الرابع: يتناول التحكيم الدولى 

   عل  الاتفاق  والتحكيم الاستثماري، وبيان أدوات  
، والإطار القانون  التحكيم الدولى 

 
ِّ
 م له.  الدولى  المنظ

   ،وممارساته التحكيم  إجراءات  ح  يشر الخامس:     الفصل 
ف  إدارة  ويبحث  أدوات 

ة، والإجراءات العملية، إلى جانب الأساليب  يالدعوى، والمحطات الإجرائية الرئيس

 بة الكفيلة بتحقيق الكفاءة والفعالية الإجرائية. المجرّ 

  ،الفصل السادس: يتناول الإجراءات اللاحقة لصدور حكم التحكيم أو اتفاق التسوية

تحلي  ويقدم 
ا
اف  جوهريًا    ل بالاعير المتعلقة  والإجرائية  القانونية  الآليات  لأهم 

وأحكام   إطار  التحكيم  بالقرارات    
ف  الصادرة  لالدولية  البديلة  تسوية الوسائل 

 المنازعات وتنفيذها.  

   وضعها برنامج تطوير القانون التجاري  
الفصل السابع: يعرض خارطة الطريق التر

(CLDP  )  الفعالية والكفاءة بتتسم    المنازعاتتسوية  وسائل بديلة ل  منظومةلتصميم  ،

أن بناء منظومة ناجحة لا يتحقق من خلال إصلاح منفرد، وإنما هو ثمرة    مع إبراز 
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اكمة ومنسقة تشمل   القانونية والقضائية والمؤسسية والتعليمية  المجالات  جهود مير

 والثقافية. 

ا للمستخدم  سهل  يوقد صُمم هذا الكتاب ليكون مرجعًا عمليًا  
ً
الوصول إليه وليكون صديق

   
  المنازعات التجارية والاستثمارية، وليمثل نقطة مرجعية ف 

يلجأ إليه أصحاب المصلحة ف 

البديلة ل مجال   المنازعات. ولذلك، فإنه لا  الوسائل     يتعمق  تسوية 
التاريخية   التفاصيلف 

   
التر المفيدة  والروابط  والمراجع  بالإحالات  يزخر  وإنما  يتناولها،    

التر   ترشد للموضوعات 

 القارئ إلى المصادر الأصلية والثانوية المتخصصة. 

وعل المدى البعيد، يُنتظر أن يساعد هذا الكتاب مستخدميه عل بناء منظومة قوية ومرنة 

المنازعات لتسوية  البديلة     للوسائل 
التر المتوقعة  ات غير  المتغير التكيف مع  قادرة عل   ،

 التجارة الدولية والاستثمار والبيئة الجيوسياسية. تكتنف 
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 موارد مفيدة

 الاتفاقيات والقواني   النموذجية والقواعد: أبرز 

  اف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها )نيويورك، اتفاقية  : (1958الاعير

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

a.pdf-convention-york-ocuments/uncitral/ar/newd 
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  عام  
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:  2006التر

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media
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  ال النموذجر  بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية قانون الأونسيير

:  (2018الدولية المنبثقة من الوساطة، لعام )

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

-ocuments/uncitral/ar/22d

1361_mediation_guide_arabicfinal_ebook.pdf0 

  الصادرة عن غرفة التجارة الدولية مجالس فض المنازعاتقواعد (ICC ) (2015  :)

-resolution-resolution/dispute-https://iccwbo.org/dispute

rules-board-boards/dispute-ervices/adr/disputes / 

 الدول الأخرى  
(:  1965)  اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بير  الدول ومواطت 

https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000
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2021 :)-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media
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https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf
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https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/22-01363_mediation_guide_e_ebook_rev.pdf
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/dispute-boards/dispute-board-rules/
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/dispute-boards/dispute-board-rules/
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=080000028012a925
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=080000028012a925
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
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وحو  المبادئ التوجيهية   : السرر
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  (: 1999للمفاوضات الدولية )
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https://www.google.com/search?q=https://opil.ouplaw.com/abstract/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e67
https://www.google.com/search?q=https://opil.ouplaw.com/abstract/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e67
https://www.google.com/search?q=https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e20%3Fprd%3DEPIL
https://www.google.com/search?q=https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e20%3Fprd%3DEPIL
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ي  الفصل
 : الثان 

 والمؤسسات   الأطراف:  المصلحة  أصحاب

ي 
  لتسوية   البديلة  الوسائل  منظومة  تشكل  التر

 المنازعات 
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  الوساطة والتحكيم،   ةالمشاركالأفراد والمؤسسات  أبرز  الفصل الضوء عل    هذا   يُسلط
ف 

ة، و  ة أو غير مباسرر   تنظم تفاعلهم،  عل  بصورة مباسرر
حقوق  وما لهم من  الأطر المختلفة التر

من  و  عليهم  و ما  امات.  بها  يسهم  الير  التنبؤ  وإمكانية  المصلحة  أصحاب  أدوار    وضوح 
ف 

ب المنازعات عمليات  جودة  الارتقاء  لتسوية  البديلة  أهمية  عمومًا   الوسائل  يكتسب  ، كما 

معقولة  لأ بالنسبة  مماثلة   توقعات  تكوين  عل  يساعدهم  إذ  أنفسهم،  المصلحة  صحاب 

  منظومة  الفاعلة بشأن أدوار الجهات الأخرى 
 .الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتف 

اع   أطراف الت  

   
ف  الرئيسيون  المصلحة  أصحاب  المنازعات  سياقيتمثل  لتسوية  البديلة       الوسائل 

ف 

ال    
ف  ة  مباسرر المنخرطة  ف منازعةالأطراف  اع.  الي   يقودون  الم  ه   أطراف  العملية،  ذين 

و   ونحدد يو  المختصة  ونختار يالمطالبات،    ال  الجهة 
إليهتر يلجؤون  المنازعةل  ا   ، تسوية 

تبة عل القرار.    ونتحمليالأدلة، و   ونقدميو    نهاية المطاف الآثار القانونية والمالية المير
ف 

  بعض  دولالو   ةخاصأطراف  ، أو بير   ةأطراف خاص  وقد تنشأ المنازعات بير  
،  الأحيان ، وف 

 . دولالبير  
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اع (: صور محتملة لأطراف 1-2الشكل )  الت  
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 العلاقةالأطراف ذات 

اعإلى جانب   ة الأكير  ، الذين تكون لهم  أطراف الي      المصلحة المباسرر
، توجد  تسوية المنازعةف 

لا   انخراط  جهات  لها  تسويته تكون  بإجراءات  تتأثر  قد  لكنها   ، الأصل  اع 
الي     

ف  مباسرر 

درجة مشاركتها بحسب القواعد الإجرائية واجبة التطبيق، وتشمل هذه   وتتباينونتائجها.  

لير   الجهات المنظمات غير الحكومية، ومجموعات المصالح، والمنظمات الدولية، والمموِّ 

الثالثةمن   اع. وعل  الأطراف  بالي   المتأثرة  المحلية  الباطن، والمجتمعات  ، والمقاولير  من 

اعخلاف     إجراءات    العلاقة، لا تتمتع الأطراف ذات  أطراف الي  
  المشاركة ف 

بحق أصيل ف 

ا  الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
ً
اكها بموجب اتفاق الأطراف أو وفق ، وإن كان يجوز إسرر

 . للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق

   
اعقدمها  ييجوز لهم أن يقدموا إلى هيئات التحكيم وجهات نظر تتجاوز تلك التر . وغالبًا ما يكون  أطراف الي  

  تقدم رؤى متخصصة  
هؤلاء من المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو الجمعيات المهنية التر

  سير الإجراءات، فإن مذكراتهم أو آراءهم  
ات قانونية. وعل الرغم من أنهم لا يتحكمون ف    السياسات أو تفسير

ف 
  النتائج ذات الأثر ا

 لأوسع عل المنظومة القانونية. قد يكون لها تأثير ف 

 أصدقاء المحكمة 
 

 

ها لأحكام     ينتم  إليها المستثمر المدع  أن تتدخل لدعم تفسير
  التحكيم القائم عل معاهدة، يجوز للدولة التر

ف 

اتها الخاصة لأحكام المعاهدة  منازعةالمعاهدة ذات الصلة أو للمسألة محل ال . ويمكن لهذه الدول أن تقدم تفسير

  ال
كة مع الدولة الطرف ف    تطبيق  منازعةأو أن تتناول المسألة بصورة مشير

  ضمان الاتساق ف 
. وتسهم مشاركتها ف 

امات التعاهدية.   الالير 

ي المعاهدة
 
  الأطراف ف
 ي   غت  المتنازع

 

،  الفاعلة  الجهات  هم  
ا   تكن  لم  وإن  التر

ً
    رسمية  بصفة  أطراف

  علاقات  خلال   من  به  مرتبطة  تصبح  التحكيم،   اتفاق  ف 

كات ا  المرتبطة السلوكيات أو  العقود  سلاسل أو  الشر
ً
ا  ارتباط

ً
  الجهات  هذه إدخال يتم وقد . والمنازعة بالعقد  وثيق

  
ا   التحكيم  إجراءات  ف 

ً
كات،  مجموعة  نظرية  مثل  قانونية  ونظريات  مبادئ  إلى  استناد   الضمنية،  الموافقة  أو   الشر

 ونطاق  التحكيمعل  الاتفاق  و   بالاختصاص  تتعلق  معقدة  مسائل  مشاركتها   وتثير .  والإنصاف  العدالة  مبادئ  أو 

 . التحكيم اتفاقات

الأطراف غت  
 على العقد  ي   الموقع

 

  تتأثر بالمنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية أو الآثار البيئية أو حقوق الإنسان، أو حقوق  
ه  المجتمعات التر

للأبعاد   التحكيم من خلال ما يتيحه من فهم  المجتمعات عمل هيئات  اك هذه  ي إسرر الشعوب الأصلية. ويير

 إلى
ا
اع. وتفتقر هذه المجتمعات عادة الحقوق الإجرائية الرسمية، إلا أن وجهات نظرها   الاجتماعية والثقافية للي  

  صياغة حدود المسؤولية، وتدابير الانتصاف، وإجراءات 
سهم ف 

ُ
 . التخفيفيمكن أن ت

 المجتمعات المتأثرة 
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. ويمكن لمشاركتها أن  اء فنيير  يجوز للمنظمات الدولية أن تشارك بصفة مراقبير  أو مديرين للإجراءات أو خير

ا بشأن المسائل المتخصصة. كما يملك الموظفون القانونيون    تعزّز 
ً
ا موثوق

ً
وعية الإجراءات، أو توفر إرشاد مشر

  مجال القانون الدولى  ووضع السياسات. 
ة واسعة ف    هذه المؤسسات خير

 العاملون ف 

 المنظمات الدولية 

 

 

، مقابل الحصول عل    ما يكون المدع 
ا
هم كيانات متخصصة تتكفل بالتكاليف القانونية لأحد الأطراف، وعادة

  ،   التحكيم الدولى 
. وقد أصبح هؤلاء الممولون أصحاب مصلحة رئيسيير  ف   

حصة من قيمة حكم التحكيم النهان 

ا ب
ً
اتيجية سير الدعوى، مما يستلزم إفصاحًا محدد

  اسير
 شأن تضارب المصالح. إذ يؤثرون ف 

لون من   المموِّ
 الأطراف الثالثة 

 العلاقة (: أمثلة على الأطراف ذات 2-2الشكل )

اء والشهود   والأطراف الثالثة الختر

اعيجوز   الي   آخرين  لأطراف  من  إسهامات  طلب  التحكيم  لهيئة  تتمثلأو  ا  ،    
لإدلاء  ف 

صلة   ذات  مسائل  بشأن       ويقدم.  بالدعوىبشهاداتهم 
ف  المتخصصون  اء  والخير الشهود 

اع الي   مهمة  موضوع       رؤى 
ف  تساعد  ك    الثغراتسد  قد  المشير الفهم  وتعزيز  المعلوماتية 

، Amici Curiae  : الأطراف الثالثة )باللاتينية الفنية. أما  أو المسائل    منازعةمحل ال للوقائع  

  حرفيًا  
  امصلحة  لهم  فهم أشخاص    "(المحكمة أصدقاء  "وتعت 

   منازعةلف 
، ويساعدون ف 

  تحسير  جودة    تقديم
وجهات نظر تتجاوز وجهات نظر الأطراف. ومن ثم، فإنهم يسهمون ف 

 .ونتائجها التسويةعملية 

ي المنازعات 3-2الشكل )
 
 (: مشاركون محتملون إضافيون ف
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 ون المحايد

،   ينعل مجموعة متنوعة من المحايد  الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتتعتمد   من الغير

  تسوية المنازعات بطرق مختلفة، غالبًا ما تكون متكاملة، بحسب طبيعة 
الذين يسهمون ف 

العملية المعنية. فبعضهم يساعد الأطراف عل التوصل إلى حلول مقبولة لهم جميعًا من  

و  التفاوض   تيسير  خلال 
ِّ
والموف الوسطاء  مثل  آخرون  .  قير  الحوار،  يتمتع  المقابل،    

وف 

    منازعةبسلطة تحديد نتيجة ال
مون ف 

َّ
ة، ومنهم المحك من خلال قرارات ملزمة أو نتائج خير

اء  المنازعات التجارية والاستثمارية، وأعضاء مجالس      الخير
 . فض المنازعاتالمتخصصير  ف 

ا    سواء  –ويكتسب فهم الفروق بير  هذه الأدوار أهمية بالغة، لأن اختيار المحايد  
ً
كان وسيط

مًا 
َّ
ا أو محك ً   الإجراءات و   يمكن  –  أو خبير

والشية  الجداول الزمنية  أن يؤثر بصورة جوهرية ف 

وقابلية إنفاذ النتيجة النهائية. كما يساعد التميير  بير  هذه الأدوار القارئ عل اختيار وسيلة 

ويركز هذا الكتاب    . والأطراف المعنية  منازعةطبيعة البناءا عل  تسوية المنازعات الأنسب  

، لكنه  مير 
َّ
 .المحايدينلعدة أنواع أخرى من بإيجاز فيما يل  يعرض عل الوسطاء والمحك

  
ِّ
والموف فعّا  يقدم:  قونالوسطاء  دعمًا  منهم   كلٌّ 

ا
تفاوضهم    ل أثناء  بشأن  للأطراف 

  كلٍّ من الوساطة والتوفيق،  منازعةال
يُعتير الأطراف أنفسهم هم أصحاب القرار  ، وف 

  
عل تيسير الحوار، ومساعدة الأطراف عل فهم مجموعة    الوسطاء . ويركز  النهان 

  تستند إليها مواقفهم، وكذلك مصالح الطرف الآخر. وهم لا يفصلون  
المصالح التر

ال محل  القانونية  أو  الواقعية  المسائل    
عل  منازعةف  الأطراف  يساعدون  وإنما   ،

 التوصل إلى حل مستنير يقوم عل مراعاة المصالح. ويختلف  
 
عن الوسطاء    قونالموف

ا  
ً
بيان أنهم يقدمون    

اعذا طابع حاسم بشأن    ا موضوعيً ف  الي   ، وإن كان غير  موضوع 

ا ما توفر مسارًا منظمًا نحو   ً ملزم. وعل الرغم من أن توصياتهم غير ملزمة، فإنها كثير

 .تسوية توافقيةتحقيق 

 مون
َّ
    : المحك

لزمة  التحكيم، ويصدرون أحكام تحكيم مُ   عملية  هم أصحاب القرار ف 

أن  للتنفيذ  قابلة   من  الرغم  وعل  اع دوليًا.  الي   فإن    أطراف  يعينونهم،  الذين  هم 

مون   مير  يلير 
َّ
  جوهرها، لتلك  بموجبات  المحك

م  الاستقلال والحياد مماثلة، ف    يلير 
التر

وعية الإجراءات ونزاهتهابها   .القضاة، وذلك للحفاظ عل مشر

   اء المستقلون مون المحايدون  أوالختر آراء غير ملزمة، أو يفصلون    يقدمون  : المقي 

ة متخصصة أو فنية. وقد يُستعان بالمهندسير  أو المحللير      منازعات تتطلب خير
ف 

  بعض  
للتنفيذ. وف  قابلة  اح حلول  اقير أو  المخاطر  لتقييم  البيئة  علماء  أو  الماليير  
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ا أن تؤدي  
ً
مجالس فض القطاعات، مثل قطاع  الإنشاءات والهندسة، يمكن أيض

  المنازعات ذات الصلة المنازعات
 .دور جهات الفصل ف 
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 الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتمؤسسات تقديم خدمات 

اعتتيح المنظومة الفعالة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات   إمكانية الوصول   لأطراف الي  

. ويجوز  ا ومدى تعقيده   منازعةإلى مقدم  خدمات تتناسب إجراءاتهم وتكاليفهم مع نطاق ال

ا لللأطراف اختيار اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 
ً
معينة قواعد مؤسسة وفق

إطار أكير مرونة )الوسائل الحرة(، وذلك من خلال الاتفاق  ضمن  )الوسائل المؤسسية(، أو  

اوح هذه الأطر بير  ترتيبات حرة  القواعد الإجرائية المراد تطبيقها عل  صراحة  
شديدة  . وتير

مؤسسية خاضعة   آليات  وبير   الاستقلالية،  درجات  أقض  الأطراف  فيها  تمارس  المرونة 

ا مهنيًا متخصصًا. 
ً
اف  لإدارة كاملة توفر قواعد إجرائية وخدمات لإدارة الدعاوى وإسرر

تقديم  عل  قادرة  التحكيم  ومؤسسات  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  مراكز  وتظل 

  ا خدمات إدارية  
 ما  ف 

ا
  مجال التحكيم، عادة

لإجراءات الحرة بناءا عل طلب الأطراف. وف 

تختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم المؤسس  من خلال اختيار قواعد مؤسسة بعينها، ما 

ط تسوية المنازعات. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الوطنية    سرر
لم يُتفق عل خلاف ذلك ف 

  تطوير بروتوكولات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات،    يمكن أن تؤدي كذلك دورًا مهمًا 
ف 

اف عل الإجراءات،   برام  وممارسة الاختصاصات اللاحقة لصدور حكم التحكيم أو لإ والإسرر

إجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم وما بعد إبرام  )انظر الفصل السادس:  اتفاق التسوية  

 (. اتفاق التسوية

  تكلفة  
ا جوهريًا ف  ً ويؤثر الاختيار بير  الإجراءات الحرة أو المؤسسية أو تدخل القضاء تأثير

  مسارها العام. ويُ   منازعةتسوية ال
 وكفاءتها ومدى شفافيتها وقابلية إنفاذ نتيجتها، وف 

ِّ
ن  مك

الأطر   لهذه  الواضح  ومن    مستخدمير  ال الفهم  لاحتياجاتهم،  الأنسب  الآلية  اختيار  من 

 التعامل بثقة مع تعقيدات تسوية المنازعات الدولية. 
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 الحرةالخيارات  مقابلالمؤسسية الخيارات (: 4-2الشكل )

أو   الحر  التحكيم  أو  الوساطة  اختيار    
ينبع  إذا كان  ما  الصدد  هذا    

ف  الشائعة  الأسئلة  من 

مبيرَّ   هو  وكما   . يحدد المؤسس  الذي  هو  المختار    
الإجران  الإطار  فإن  أعلاه،  الشكل    

ف   

 : يل  بما  يتعلق  فيما  المقدمة للأطراف  المساعدة  اللوجستية؛(  1)  مستوى  (  2)  الظروف 

تقدير  (  5)  التكاليف الإجرائية؛(  4)  ؛الدعوىكفاءة إدارة  (  3)  مستويات الشكليات الإجرائية؛

أن    . الصادرحكم  ال  تنفيذ إمكانية  (  7)   الشفافية؛(  6)  الإجرائية؛  لمسائللالأطراف   ومع 

عليه تب  تير بمؤسسة       ا الاستعانة 
ف  يأخذ  أن  الطرف كذلك  عل  يتعير     الحسبان تكلفة، 

أوجه   بجميع  الاضطلاع  قرر  إذا  سيتحملها    
التر الإضافية  والإجرائية  اللوجستية  التكاليف 

  تقدمها  
 .ةالمؤسسهذه الدعم التر
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اعتبارات خاصة تراعيها الدول عند وضع أطر الوسائل البديلة لتسوية  

 المنازعات

 عنجسيمةقد تنطوي المنازعات الدولية عل مخاطر مالية وقانونية  
ا
مخاطر أخرى    ، فضل

ايد إلى تعميق بالسياسات العامة  تتعلق   بالنسبة للدول. لذا، تسع الحكومات عل نحو مير 

كما تعمل  ،  بكفاءة أكير   فهمها للإطار المؤسس  اللازم لمنع نشوء هذه المنازعات وإدارتها 

تطوير هذا الإطار. ومن شأن القيام بذلك قبل نشوء المنازعات أن يساعد الدول عل  عل  

التكاليف وحماية مصالحها    توفير بصورة أفضل متر نشأت، مع  التعامل معها  تجنبها، وعل  

 . المرتبطة بالسياسات العامةأو القانونية سواءٌ  ،الجوهرية

، ونظرة عامة عل الوسائل البديلة لتسوية   نوقشوكما    
  الفصل الأول )السياق التاريج 

ف 

المنازعات، وما يقدمه هذا الكتاب(، تؤدي الوسائل البديلة لتسوية المنازعات دورًا جوهريًا  

   
،    جذبف  المباسرر الأجنتر   عند  الاستثمار  الاستثمار  منازعات  عن  السياس   الطابع  ونزع 

 السياسات عن اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات  واضع  . ويؤدي إحجام  نشوئها 

ا من فرصة مهمة لصياغة حرمانهم  إلى  
ً
، بما يكفل أن  أطر تنظيمية لتسوية المنازعات مسبق

  تطبيقها يسهم 
 المرجوة. السياسات العامة تحقيق أهداف  ف 

  ل
اح   السياسات  واضع  ومن ثم، ينبع  ضمانات قانونية ومؤسسية لمعالجة ما قد  وضع واقير

يتعرض له المسؤولون الحكوميون من مساءلة مدنية أو جنائية أو سياسية نتيجة مشاركتهم  

  إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 
د بيانه   ،ف  ولا سيما التسوية الودية. وكما سير

هيئات   إنشاء  خلال  من  ذلك  تحقيق  يمكن   ، يل  الوزارات  التنسيق  للفيما  بير   ك 
مشير

، معياريةوالجهات الحكومية، ووضع خارطات طريق للتواصل، وخارطات طريق إجرائية  

بالجهات   المنوطة  الجماعية  التسوية  سلطة  ونطاق  مؤسسة  أدوار كل  بوضوح  تحدد 

يعزز اليقير     أن  –بالشفافية وحسن التنسيق  إذا ما اتسم    –المعنية. ومن شأن هذا الإطار  

   
اعالقانون  الي   والمسؤولير   لأطراف  المختصة  المؤسسات  ذاته  الوقت    

ف  يحم   وأن   ،

 الحكوميير  من أي تبعات أو مسؤوليات سلبية لاحقة. 
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يعية لإصلاح الوسائل البديلة لتسوية المنازعات   الصياغة التسرر

   
يعية ف  تنظيم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات،    سياقلدعم استدامة الإصلاحات التشر

  لواضع  السياسات أن  
يع  الكامن وراء  و   بعنايةيتتبعوا  ينبع  خيارات  اليوثقوا القصد التشر

السياسات   
ف  نونها  يضمِّ   

وحيثما  التر إليها.  تستند    
التر والأهداف  الدوافع  يشمل  بما   ،

  قطاعات بعينها، أو  
  تطبيق تناولت السياسات ذات الصلة تسوية المنازعات ف 

تقتض 

يع   متباينة  معايير   تشر سجل  هناك  يكون  أن  وجب  المصلحة،  أصحاب  مختلف  عل 

  أو العلم  الذي تستند إليه القواعد المعنية. وتشكل هذه المواد  
واضح يبيرّ  الأساس الفت 

سج  التكميلية 
ا
بد   ل الجهود  لمواصلة  الأساس  وتضع   ، يع  التشر  للتوجه 

ا
الاكتفاء    ل من 

تسوية   عند  والمحكمير   للقضاة  عنها  غت   لا  ية  تفسير أداة  عد 
ُ
ت متفرقة. كما  بمبادرات 

ا إلى هذه السياسات. 
ً
 المنازعات استناد

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات   منظومةوللاطلاع عل مزيد من التفاصيل بشأن تطوير 

خارطة طريق لتصميم منظومة وسائل بديلة لتسوية  بكامل عناصرها، انظر الفصل السابع:  

 . المنازعات تتسم بالفعالية والكفاءة

  المقام الأول، أن يراعوا التسلسل الهرم  الصحيح للقواعد    واضع  ويتعير  عل  
السياسات، ف 

  اتفاقيات  
، وأن يكفلوا مبدأ المعاملة بالمثل ف    والقانون الدولى 

القانونية بير  القانون الوطت 

امات الناشئة  التجارة والاستثمار العالمية، وأن ينشئوا آليات مؤسسية لإنفاذ الحقوق والالير 

ات العامة والخاصة عل حد سواء. وبعبارة أخرى، فإن الوسائل البديلة لتسوية  عن الاتفاقي

 المنازعات ليست بمنأى عن سيطرة الدولة. 

وط أساسية لضمان     لكل دولة أن تتأكد من استيفائها لخمسة سرر
ا لهذه الغاية، ينبع 

ً
وتحقيق

  التفاوض أو  
  آليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الدولية، سواء ف 

تمثيل فعال لها ف 

 الوساطة أو التحكيم: 
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وط (: 5-2الشكل ) ي السرر
ي ا يتعي   علىالأساسية التر

 
لدول استيفاؤها لضمان التمثيل الفعال ف

 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 

  المنازعات الدولية، ه  
المستشارون القانونيون :  تطورت ثلاثة نماذج عامة لتمثيل الدولة ف 

 .المختلطالخارجيون، والمستشارون القانونيون الداخليون، والنموذج 
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 أنواع المستشارين القانونيي   (: 6-2الشكل )

ي تعتمدها تنسيق النماذج 
ي التر  الدول لإدارة مخاطر الاستثمار الأجنتر

تساعدها   دائمة  تنسيق  هيئات  إنشاء  إلى  ايد  مير  نحو  عل  الدول    تعمد 
منازعات    ف  منع 

  هياكلها ووظائفها، غير أن  آثارهاالاستثمار الدولية والتخفيف من  
. وتتباين هذه الهيئات ف 

كةثمة سمات وممارسات فضل   مختلفة نماذج  الدول عمومًا ثلاثة  اعتمدت  بينها. وقد    مشير

( :   مختلط نموذج  (  3متعددة، أو ) هيئات تنسيق  (  2) أو  واحدة،    هيئة تنسيق(  1للتنسيق، ه 

 : للتنسيق 

 تنسيق واحدة هيئة

   صورة هيئة  إنشاء هيئة تنسيق واحدة عل مستوى الدولةيجوز للدول  
، سواء ف 

مستقلة أو ضمن وزارة أو جهة حكومية قائمة. وقد أسندت عدة دول، عل سبيل 

وجورجيا،   ازيل،  الير   
ف  الحال  هو  )كما  المظالم  أمير   إلى  التنسيق  مهمة  المثال، 

  ، الروس  والاتحاد  وجمهورية كوريا،   ، والفلبير  ومنغوليا،  وكازاخستان،  واليونان، 

 وأوكرانيا(. 

   الاستثمار لديها )كهيئة الاستثمار    تروي    جوأناطت دول أخرى مهمة التنسيق بهيئات

  جورجيا(.  Invest in Georgiaوهيئة ،  InvestChileالشيلية 
 ف 
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   نشئت
ُ
  دول أخرى، أ

  إطار وزارة واحدة )هيئة  وف 
  التابعة    كمديريةالتنسيق ف 

التقاض 

  بلغاريا، و 
الاستثمار الأجنتر  والخدمات التابعة لوزارة التجارة  مديرية  لوزارة المالية ف 

  التشيك(. 
  كولومبيا، ووحدة حماية الاستثمار التابعة لوزارة المالية ف 

 ف 

 هيئات تنسيق متعددة

   والتخفيف من المنازعات  منع  توزي    ع مهام  إلى  الدول  بير  عدة  آثارها  تعمد بعض 

من    هيئات معير   نوع  معالجة  تتولى  أو  محدد  بدور  منها  تضطلع كل  حكومية، 

 . الشكاوى

 للتنسيق مختلطنموذج 

   الدول بعض     نموذجًا تعتمد 
ً
أو مفوضية للتنسيق  ا مختلط لجنة  إنشاء  ، من خلال 

أو   متخصصة  وجهات  وزارات  أخرى  تضم  إحدى  جهات  تتولى  أن  عل  معنية، 

  مض،  الجهات مهام الأمانة الفنية
تساعد اللجنة الوزارية   ،عل سبيل المثال، فف 

الوزراء،   لمجلس  التابعة  الاستثمار،  عقود  منازعات     لتسوية 
المنازعات  ف  تسوية 

   الناشئة عن عقود الاستثمار؛ و
، أنشأت وزارة التجارة، بالتعاون مع الإدارات  ف  الصير 

اجتماعالأخرى   نظام  الدولة،  لمجلس  التابعة  ك  ات المعنية  الوزارات    ةمشير بير  

 لتنسيق وتيسير تسوية منازعات الاستثمار(. 

    الراغبة  الدول  جميع  يناسب  واحد نموذج    يوجد   لا 
. القبيل  هذا   من  تنسيق  هيئة  إنشاء  ف 

ال) الدولى   التجاري للقانون  المتحدة الأمم لجنة ذكرته ما  نحو  وعل  :(الأونسيير

كة  بلجنة  أو   ،هيئات بعدة  أو   واحدة،  تنسيق بهيئة   الأمر   تعلق  سواء"  بير    مشير

  الرصد   ونظم  ،الهيئة  تشكيل)  الداخلية  العمل  إجراءات  فإن   المؤسسات،

    والجهة  والتقييم،
  (  أمامها  مسؤولةالهيئة    تكون  التر

 كل   يلائم  بما   تكييفها   ينبع 

وعيتها،  الهيئة  هذه  كفاءة يكفل  بما   دولة،  فض  ومشر
ا
تجنب    ل  تضارب عن 

عد . الخاصة المصالح تغليب أو  الحياد  انعدام أو  المصالح
ُ
   الصورة وت

 ينظر  التر

  إلى   الآخرون  المصلحة  وأصحاب  الحكوميون  والمسؤولون  المستثمرون  بها 

 عامالهيئة  هذه
ا
   حاسمًا   ل

 ". نجاحها  ف 

 



37 
 

    المتخصصة  الهيئات  عل  الأمثلة  ومن
  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  خدمات  تقديم  ف 

  أنشأتها الدول
   الهيئتان  ،ةالتر

و  الجنوبية كوريا كل من  أدناه ف   . وبير

 

 أنشأتها الدول تقديم خدمات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات هيئات (: أمثلة على 7-2الشكل )
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 موارد مفيدة

 إرشادات لأصحاب المصلحة 

   النقابة الدولية للمحامير (IBA) ،  
المبادئ التوجيهية حول تضارب المصالح ف 

 (: 2024) التحكيم الدولى  

-Conflict-https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines

2024-Arabic-nterestI 

   النقابة الدولية للمحامير (IBA)   
، المبادئ التوجيهية بشأن تمثيل الأطراف ف 

 (: 2013) التحكيم الدولى  

-E7A0-https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=6F0C57D7

714D9FE74D7F-B76E-3AF4 

 ال والمركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمار
، مدونة قواعد  (ICSID) الأونسيير

  المنازعات الاستثمارية الدولية للمحكمير  السلوك 
 (: 2023) ف 

conduct-of-https://icsid.worldbank.org/resources/code 

 ال   ملحوظات  (: 2016) تنظيم إجراءات التحكيمعن الأونسيير

-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media

e.pdf-2016-notes-ocuments/uncitral/en/arbd 

 بمؤسسات التحكيم قائمة مختارة غت  حصرية

 غرفة التجارة الدولية (ICC ) 

   محكمة لندن للتحكيم الدولى (LCIA ) 

   مركز سنغافورة للتحكيم الدولى (SIAC ) 

   مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولى (HKIAC ) 

 لتحكيم ل الدائمةمحكمة ال(PCA ) 

 المركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) 

 ةالألماني مؤسسة التحكيم (DIS) 

 معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم  (SCC ) 

 المنازعات لتسوية الدولى    المركز  - جمعية التحكيم الأمريكية  (AAA-ICDR ) 

 لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولى  الصينية (CIETAC) 

  للتحكيم الدولى   فيينا   مركز (VIAC ) 

https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=6F0C57D7-E7A0-43AF-B76E-714D9FE74D7F
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=6F0C57D7-E7A0-43AF-B76E-714D9FE74D7F
https://icsid.worldbank.org/resources/code-of-conduct
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/arb-notes-2016-e.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/arb-notes-2016-e.pdf
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  السويشي التحكيم مركز (Swiss Arbitration) 

  الدولى   التجاري للتحكيم الإقليم   القاهرة مركز (CRCICA ) 

  الدولى   للتحكيم دنر    مركز (DIAC ) 

  الى   المركز
 ( ACICA) الدولى   التجاري للتحكيم الأسير

  الفكرية للملكية العالمية  للمنظمة التابع والوساطة  التحكيم مركز  (WIPO ) 

 بمقدمي خدمات الوساطة المؤسسية  قائمة مختارة غت  حصرية

 غرفة التجارة الدولية (ICC ) 

 مؤسسة التحكيم والوساطة القضائية (JAMS ) 

 المركز الدولى  لتسوية المنازعات – جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR ) 

  سنغافورة الدولى  للوساطةمركز (SIMC ) 

ي منازعات الاستثماربمؤسسات  قائمة مختارة غت  حصرية
 
 الوساطة ف

 المركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) 

  سنغافورة الدولى  للوساطةمركز (SIMC ) 

  مركز التسوية الفعالة للمنازعات(CEDR ) 

 معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم  (SCC ) 

 غرفة التجارة الدولية (ICC ) 
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 الوساطة الثالث:  الفصل
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 (: مسار إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 1-3الشكل )

 تعريف الوساطة 

ثالث محايد    ه    الوساطة الأطراف مع طرف  يجتمع خلالها جميع  تفاوض ميشَّ  عملية 

والشية   الطوعية    
ف  للوساطة  الجوهرية  السمات  وتتمثل     طراف  الأ حرية  و )الوسيط(. 

ف 

الخصوم مصير  المشكلات  ةتقرير  لحل  مفيدة  الوساطة  عد 
ُ
وت إبداعية  .  ولتسوية بصورة 

المنازعات بكفاءة. ويمكن تكييف الوساطة بما يتناسب مع نطاق جميع أنواع المنازعات  

المنازعات   من  بدءًا  الأفراد وحجمها،  وصو   بير   ة،  الصغير المطالبات   أو 
ا
المنازعات    ل إلى 

الأطراف    سلطان إرادة وضع السياسات. وتجسد الوساطة مبدأي  مسائل  التجارية المعقدة و 

  أسم صور موافقتهم  و 
اع  أطراف  حريةعل مبدأ  ، وترتكز  ةف      الي  

. الخصومة  مصير   تقرير   ف 

  سياقات معينة  ،ويتولى الوسيط توجيه سير العملية، وقد يقدم 
تقييمًا استشاريًا، غير    ،ف 

  ال 
 . منازعة أنه لا يفصل ف 

اع أطراف حريةمبدأ  ي  الت  
 
 الخصومة  مصت   تقرير  ف

  تيسير عملية عادلة تدعم  
ةيتمثل دور الوسيط ف  وليس فرض نتائج  ،  اتخاذ قرارات مستنير

اعحتفظ  ي. و عل الأطراف أو إحلال تقديره محل قراراتهم بدعم من الوسيط    -  أطراف الي  

وكيفية سير    - الوساطة،  إلى  اللجوء    
ف  يرغبون  إذا كانوا  ما  اختيار    

ف  القرار  باستقلالية 

   
التر والمعلومات  اتفاق سيعرضونهاإجراءاتها،  إلى  التوصل    

ف  يرغبون  إذا كانوا  وما   ،  ،

بيّنة   الخيارات طوعية وعن  أن تكون هذه  الاتفاق؛ عل  أي  ع  وبعيدةومضمون هذا  ن 

 إجبار. 
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، مؤداها أن بإمكان الأشخاص، متر  قوية الأثر تقوم الوساطة عل فكرة بسيطة، وإن كانت  

الملائمان،   لهم الإطار والدعم  للتهيأ  بأنفسهم  بينهمز نامصياغة حلولهم  تنشأ    
التر . عات 

ض القائمة عل الفصلوسائل تسوية المنازعات  وعل خلاف   فوَّ
ُ
  أو التحكيم، لا ت

، كالتقاض 

  ال
   منازعةالوساطة سلطة الفصل ف 

َّ
ّ  وإنما  م.  إلى قاضٍ أو محك ن الأطراف  مساحة ت  تهتر

ّ
مك

  ال  معن مصالحهبصورة أكير انفتاحًا  من التعبير  
الجذرية،   ا ، والوقوف عل أسبابهمنازعةف 

والأهم من  واستكشاف طائفة واسعة من النتائج تتجاوز حدود المواقف القانونية وحدها. 

إليها  التوصل  يتم  نتيجة  التصور لأي  يظلون هم واضع   الأطراف  أن  ولذا  ذلك  ما  ،  غالبًا 

 . بالاستقرار والديمومةالوساطة  منبثقة منال تتسم الاتفاقات 

اعات(: بعض أنواع  2-3الشكل )  الملائمة للوساطة على وجه الخصوص  الت  

عل   أكير  وبقدرة  التحكيم،  أو    
التقاض  من  أكير  بمرونة  الوساطة  استيعاب تتسم  عل 

، والحاجة العملية إلى الحفاظ عل المقتضيات الثقافية والواقع التجاري والأبعاد العاطفية

  الغالب، وبقدرتها عل 
العلاقات القائمة. كما تتسم العملية بالشية، وبطابع أقل خصومة ف 

مهمة ليست  التسوية    إنجاز  والوساطة   .  
التقاض  إجراءات  معظم  من  أسرع  ة  مجرد  بوتير

  اقتالإجراءات  صورة أكير مرونة من  
  جوهره؛ بل ه  نهج مختلف  ض 

عيد صياغة  ف 
ُ
، إذ ت

كة   اع باعتباره مشكلة مشير   ظل إمكانات واسعة، بد   يجدر الي  
 حلها ف 

ا
مسألة من اعتباره    ل

 
ُ
   ت

وخاسر نتيجتها  فض  رابح  إلى  ورة  بير   بالض  الفروق  وتثير  وال.    قاتالوساطة 
بعض ض   

المرتبطة  المخاوف  ومن هذه    . وما قد تسفر عنه من نتائج الشائعة بشأن العملية  المخاوف  

التفاوض    ير  المشارك اتخاذ  احتمال  بالوساطة     
ف  عقلانية  غير  إلى  افتقارهم  أو  مواقف 

و  و كذلك  الصلاحية،  بالشية،  الإخلال     غياب  احتمال 
قانون  للوساطة،    محوكِمإطار 

إنفاذ     
ف  المحتملة  ال ،  مخرجاتها والصعوبات  عن   

ا
بالمسؤولية ال مخاطر  فضل متعلقة 

  قد الشخصية 
 . بعض المسؤولير  الحكوميير   ا يتعرض لهالتر
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 (: العناصر العامة لجلسة الوساطة 3-3الشكل )

  منظومة يتناول هذا الفصل المبادئ والهيكل الأساسيير  للوساطة، بما يشمل موقعها ضمن  

     آليات
ا لسبب إمكانية إدماج الوساطة ف 

ً
تسوية المنازعات. ويمهد بذلك لتناول أكير تعمق

ممارسات الدول وكيفية ذلك، سواء بوصفها منظومة لمستخدميها من القطاع الخاص أو  

 خيارًا متاحًا للجهات الحكومية ذاتها. 

 الوساطة ليست فص
ا
 قضائيًا ل

وجه   فعل  جميعًا.  تلبيها  لا  وإن كانت  الاحتياجات،  من  ا  ً تلتر  كثير أن  للوساطة  يمكن 

  تستلزم  
  المسائل التر

  بالغرض ف 
   قضائيًا حكمًا  الخصوص، لا يمكن للوساطة أن تف 

ا
،  فاصل

 وذلك لعدة أسباب. فالوساطة لا: 

    
ف  القانونيةتفصل  طرف كاسب    الحقوق  عن  تعلن  ولا  بأحقيتها،  تقر  أو  للأطراف 

 منازعة لل

    ات ملزمة للقانون أو للوقائع، ومن ثم فه  نادرًا ما تنسر صدر تفسير
ُ
ملزمة )وإن    سابقةت

فيها جهة حكومية، قد تدفع  إليها الوساطة، متر شاركت    تتوصل 
التر النتيجة  كانت 

ا للاتساق( 
ً
يعات تحقيق ا عل صعيد السياسات أو التشر

ً
 نحو إجراء تعديلات أوسع نطاق

  ثبت
ُ
من خلال آليات تقض  الحقائق، كالإلزام بتقديم الأدلة أو استجواب   "الحقيقة"ت

  تسوية المواقف المستعصية للأطراف 
 الشهود، الأمر الذي يحد من جدواها ف 

   مما يحد من جدواها بالنسبة للأطراف  عقوباتتحدد المسؤول عن الخطأ ولا توقع ،

  إيقاع الجزاء
 الراغبة ف 
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 الوساطة  إجراءات

، )كالشية   مُصانةللعملية  تتسم الوساطة بقدر هائل من المرونة. فما دامت القيم الجوهرية  

اع  أطراف  حريةو ،  الاتفاقواستمرار       الي  
، وحرية اختيار التسوية من الخصومة  مصير   تقرير   ف 

عدمها(، يمكن تكييف العملية بما يلائم احتياجات أي منازعات أو أفراد أو مؤسسات. وتسير 

 معظم عمليات الوساطة وفق المراحل التالية. 
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 (: المراحل العامة للوساطة وخيارات ست  العملية 4-3الشكل )

 

 منازعةاتفاق الوساطة السابق على نشوء ال

  ما يخص 
يجوز للأطراف الاتفاق عل إحالة المنازعات إلى الوساطة قبل نشوئها أو بعده. وف 

ما   ا  ً وكثير المنازعات.  لتسوية  ا 
ً
ط عقودها سرر تضمير   العادة عل  التجارية، جرت  الأطراف 

وط الوسيلة الأساسية لتسوية المنازعات، وقد باتت هذه الوسيلة تشمل،  تحدد هذه الشر

اي   مرحلة ما من مراحل عملية تسوية عل نحو مير 
د، اتفاقات عل اللجوء إلى الوساطة ف 

 . منازعةال

 على الوساطة؟  الأطرافكيف يوافق 

ط الوساطة نة ب نموذج شر  التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدوليةالمقتر

أو » القيام  عل  الأطراف  يوافق  به،  تتعلق  أو  العقد  هذا  عن  تنشأ  منازعة   كل 
ا
بإحالة    ل

طبَّ 
ُ
ق فيها قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة  المنازعة للتسوية من خلال إجراءات ت

ا "للقواعد" المذكورة خلال الخمسة والأربعير   
ً
المنازعة وفق إذا لم تتم تسوية  الدولية. 
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عليها  45) يتفق  أخرى  مدة  أية  خلال  أو  الوساطة  طلب  تقديم  لتاري    خ  التالية  يومًا   )

الأطراف كتابة، تتم تسوية هذه المنازعة نهائيًا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة  

ا لقواعد التحكيم المذكورة. 
ً
 « التجارة الدولية من خلال محكم أو أكير يتم تعيينهم وفق

  الحاكمة وسواء تعلق الأمر بإجراءات حرة أو مؤسسية، فإن تحديد مجموعة من القواعد  

  ذلك واجبات الوسطاء،  
أمر بالغ الأهمية لبيان الجوانب الجوهرية لعملية الوساطة، بما ف 

، والطابع   لأطراف الذي تتسم  لالقانونية  مراكز  البالقائم عل عدم المساس  وإجراءات التعيير 

 به الوساطة، والشية. 

عد  
ُ
الأ شية  الوت الركائز     ساسية  إحدى 

القواعد  التر فرضتها  سواء  الوساطة،  عليها  تقوم 

اتفق عليها  المعتمدة لدى مقدم خدمة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أو المحكمة، أو  

 عل محادثات الوساطة وعل أي مواد  
ا
الأطراف والوسيط بأنفسهم. وتشي الشية عادة

يكن   لم  إن  المؤسسية،  القواعد  معظم  وتتضمن  الوساطة.  عملية  لغرض   
ا
عدت صراحة

ُ
أ

امات موسعة ب وتحول دون    ،الشية تحم  المعلومات الحساسة للأطرافشأن  جميعها، الير 

   يتم الحصول  استخدام أي معلومات  
صلة. وتصون هذه   اتذ منازعة  عليها أثناء الوساطة ف 

الأحكام سلامة عملية الوساطة، وتتيح للأطراف مناقشة المسائل بقدر أكير من الضاحة 

  ال 
. وعلاوة عل ذلك، فإن أي معلومات يتم  منازعةمع الوسيط، بل ومع الأطراف الأخرى ف 

"، بمعت  أنه دون مساس بالمراكز القانونية للأطرافالحصول عليها أثناء الوساطة تكون " 

إجراءات   أي    
ف  الوساطة كدليل  أثناء  المتبادلة  والمعلومات  المناقشات  تقديم  يجوز  لا 

 قضائية أو تحكيمية لاحقة. 

سرية  نطاق  من  الحالات  بعض  استثناء  للدول  أو  الخدمة  لمقدم   أو  للأطراف  ويجوز 

  وساطة  
عل علم  معينة  الوساطة، ولذا فمن الأهمية بمكان أن يكون جميع المشاركير  ف 

 قبل بدء الإجراءات. فاهمير  له وموافقير  عليه بنطاق الشية المطبقة و 

ي اللجوء إلى الوساطة 
 
ي طرحها عند التفكت  ف

 أسئلة أولية ينبغ 

  ؟محرص الأطراف عل الحفاظ عل علاقته يهل 

  ؟لمنازعتهم سع الأطراف إلى تسوية سريعة يهل 

  بالتحكمفضل الأطراف الاحتفاظ يهل   
 النتيجة؟ف 

   أو إلى بدائل عن سبل    مسع الأطراف إلى حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتهيهل

؟   التعويض المالى 
 الانتصاف المعتادة المتمثلة ف 
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   يمكن الأطراف،  بير   خلاف  محل  متعددة  مسائل  أو  نزاعات  توجد  هل 

 التفاوض/التوسط بشأن بعضها؟ 

  عل أطراف متعددة ذات مصالح متباينة؟المنازعة نطوي تهل 

 بدء الوساطة واختيار الوسيط 

ستهل الوساطة إما بمبادرة من الأطراف أو بإحالة من جهة ما )كإحالة قاضٍ  
ُ
إلى    لدعوى ت

أو إلى منظمة غير حكومية(. و   مركز ملحق بمحكمة 
ُ
الوسيط الدعوى إلى  سند بعد ذلك  ت

المُ  الجهة  بتحديد من  أو  الوساطة،  لقواعد مقدم خدمة  ا 
ً
أو وفق حيلة. باختيار الأطراف، 

  صورة عملية جماعية يجتمع فيها  
جرى الوساطة ف 

ُ
     كافةويمكن أن ت

المشاركير  معًا، أو ف 

ب  يُعرف  ما  )وهو  الوسيط  مع  المنفصلة  المحادثات  من  سلسلة  "الجلسات   صورة 

والوسيط  للأطراف  يعود  المطاف،  نهاية    
وف   . الاثنير  من  مزي    ج    صورة 

ف  أو  المنفردة"(، 

  جلسات منفردة. 
 تقرير ما إذا كانت المراحل ستتم بصورة جماعية أو ف 

 بدء إجراءات الوساطة

تتسم المراحل الأولى للوساطة بتواصل مع الوسيط لمناقشة 

( تشمل:  تمهيدية     1معلومات 
ينبع  الذين  الأشخاص   )

 ( متعلقة 2حضورهم؛  ومعلومات  مستندات  أي  تبادل   )

)منازعةبال إلى  3؛  الموجهة  التمهيدية  المذكرات  إعداد   )

( توقيت جلسة الوساطة  4الوسيط و/أو إلى الطرف الآخر؛ )

المبكرة   المحادثات  هذه  تساعد  انعقادها. كما  ومكان  الأولى 

 عل بناء علاقة ثقة بير  الوسيط والأطراف. 

  الاتفاق عل قواعد الوساطة وإجراءاتها )أو مراجعتها إذا كانت الجهة المحيلة، كمركز  
وينبع 

المعلومات   مناقشة  قبل  يحددها(  من  ه   خاص،  وساطة  مركز  أو  بمحكمة  ملحق 

   
. وف   

  إطار جلسة مع القاض 
حال الأطراف إلى الوساطة ف 

ُ
  المحاكم، قد ت

الموضوعية. وف 

المعتاد أن تبدأ جلسة الوساطة الأولى أو الوحيدة بتبادل هذه    هذه الحالة، ليس من غير 

ا  
ً
  يُعيرَّ  فيها الوسيط أو يُختار مسبق

  أطر الوساطة التر
المعلومات التمهيدية ومناقشتها. أما ف 

 قبل الجلسة الأولى، فغالبًا ما يتم هذا التبادل التمهيدي قبل عقد الجلسة الأولى. 
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 جلسة الوساطة 

 

  جلسة واحدة أو عل مدار عدة  
عقد الوساطة ف 

ُ
يمكن أن ت

ال وطبيعة  للأطراف  تبعًا  اجتمع منازعةجلسات،  ومتر   .

الوسيط   يبدأ  أولى،  جلسة    
ف  المشاركير   وجميع  الوسيط 

أي   بما يشمل  عليها،  المتفق  الإجراءات  باستعراض  العملية 

    طرافالأ   حريةأحكام متعلقة بالشية )واستثناءاتها( و 
  تقرير   ف 

يتأكد الخصومة  مصير  ين، كما  الحاصر  ودور  دوره  ووصف   ،

ورية أخرى، مثل الإجراءات المتبعة لإتمام  من أي تفاصيل صر 

عد هذه المعلومات بالغة الأهمية إذا لم تكن بعض الأطراف  
ُ
أي اتفاق يتم التوصل إليه. وت

 ما تبدأ الأطراف، ومحاموها إن  
ا
ت المكالمات التمهيدية. وعادة   جلسة الوساطة قد حض 

ف 

 . منازعةوُجدوا، كذلك بعرض المعلومات المهمة المتعلقة بال

ي الوساطة
 
ي مقابل التمثيل بواسطة محامٍ ف

 التمثيل الذانر

   
ة بير  الأطراف أنفسهم، غير أنه، ف  ا ما يُنظر إلى الوساطة عل أنها إجراء يتم مباسرر ً كثير

 
َّ
يمث أن  يجوز  الأمر،  أحد  واقع  ب أو  الأطراف  ل  الأكير  مير  محاجميعهم  المنازعات    

وف   .

الأطراف،   مع  ة  مباسرر أو  المحامير   مع  أساسية  بصورة  الوسطاء  يتواصل  قد  ا، 
ً
تعقيد

 قرره الأطراف. يبحسب ما 

و  بالحوار  الوسطاء  الجوهرية  طرح  ويستعير   للمسائل  الأطراف  فهم  لتعميق  الأسئلة 

  تحول دون    ،والمعلوماتية  قات،العلاالمرتبطة بو   ،)القانونية
اعوالعاطفية( التر    حل الي  

. وف 

كير  عل فهم كل طرف لما يريده )ولماذا يريده( ولما  
المراحل الأولى من الوساطة، ينصب الير

اعيريده الطرف الآخر )ولماذا يريده(. فإذا كان  ، يشمل هذا الفهم المطالبات  بُ  للي    
عد قانون 

 والدفوع والأدلة والسوابق ذات الصلة. 

ها من   ز معلومات أخرى بصورة أوضح، منها: الآثار العاطفية أو غير   بعض المنازعات، تير
وف 

ال عل نطاق أوسع، كالمجتمع أو منشأة العمل أو الأسرة أو بيئة   منازعةالآثار الناجمة عن 

أحد   قدرة  أو  ذاته؛  التنظيم   أو    
القانون  الإطار  مماثلة ضمن  بمسائل  المقارنة  أو  العمل؛ 

  الالأطراف 
 من عدمها.  منازعةعل تحمل تكلفة التسوية أو الاستمرار ف 
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ال للمسائل محل  أعمق  فهم  إبراز  الوسيط عل  قدرة    
تكف  المسائل،    كثير من 

  منازعة وف 

لتمكير  الأطراف من التوصل إلى تسوية. فإن لم يكن ذلك كافيًا، أمكن للوسيط اللجوء إلى 

ال تسوية  عل  الأطراف  لمساعدة  التدخل  أساليب  من  أخرى  سبيل  منازعةطائفة  فعل   .

غير واقعية، يجوز للوسيط    منازعةالمثال، حيثما تكون توقعات أحد الأطراف بشأن تسوية ال

اضاته بشأن المسائل القانونية  أن يطرح أسئلة استقصائية لاختبار توقعات هذا الطرف وافير

(، وإبراز البدائل    
أو الوقائعية. كما يجوز للوسطاء مناقشة المخاطر )بما فيها مخاطر التقاض 

ومصالحها الأوسع  المتاحة للأطراف عن التسوية التفاوضية، واستكشاف أهداف الأطراف  

حات   ا، أو الاستعانة، بموافقة الأطراف، بالمعلومات المستقاة منها لتقديم مقير
ً
  لكش نطاق

 . منازعةحالة الجمود أو لتسوية ال

 

 اختتام الوساطة 

تتم   أن  إلى  الأطراف  مع  العمل  الوسطاء  يواصل  ما   
ا
عادة

جميعهم  أو    الأطراف تسوية المسألة، أو إلى أن يتيقن أحد  

إلى   التوصل  دون  الوساطة  انتهت  فإذا  تعذر تسويتها.  من 

  موعد لاحق، و/أو  
اتفاق، يجوز للوسيط أن يبفر متاحًا ف 

أن   من  يبعد  )كمزيد  تالية  محددة  الأطراف خطوات  تخذ 

 تبادل المعلومات أو صدور قرار مؤقت من قاضٍ أو محكم(. 

  يُفصل فيها قضائيًا، سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم  
ا للنتائج التر

ً
  قد    -وخلاف

والتر

ا  تثير  
ً
اض   يتم التوصل إليها   -أو طلبات ببطلانها أو حتر استئنافها  اعير

تقوم الاتفاقات التر

عن طريق الوساطة عل قبول متبادل من الأطراف، وتعكس مصالحهم وأولوياتهم وقيودهم  

ب "الاستقرار والديمومة"، لأن الأطراف   التفاوضية تتسم  التسويات  يُقال إن  العملية. ولذا 

 أن الاتفاق يحقق مصلحته ونعتقدي
ا
 الفضل.  معادة

امات،   الالير  ووضوح  العملية،  سلامة  عل  يتوقفان  وديمومته  الاتفاق  استقرار  أن  غير 

وط اتفاقهواستمرار استعداد الأطراف للو    مفاء بشر
ك الطابع   . وف  بعض المنازعات، قد يير

  
ينبع  ولذا  التنفيذ،  لعدم  التسوية عرضة  هذه  للتسوية  الملزم  وغير  للعملية  الرسم   غير 

، عند اختتام الوساطة، أن ينظروا فيما إذا كان   توثيق أي نتيجة يتم التوصل يتعير   للمشاركير 

 إليها وكيفية ذلك. 
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إليه عن طريق  التوصل  يتم  الذي  الاتفاق  الأكير شيوعًا وطبيعية لإنفاذ  الوسيلة  وتتمثل 

الطوع    الامتثال    
ف  اعالوساطة  الي   انتصاف  لأطراف  التسوية سبل  تضمنت  إذا  أنه  غير   .

أن     بذلك، جاز للأطراف 
اط قانون  إذا كان ثمة اشير أو  أو تعاقدية،  من هيئة   وا طلبيمالية 

وط تسويته  باعتبارها حكم تحكيم قاب  متحكيم أن تصادق عل سرر
ا
دوليًا. كما يجوز    تنفيذ لل  ل

ال التسوية  اتفاقات  إنفاذ  منللأطراف  بشأن    منبثقة  سنغافورة  اتفاقية  بموجب  الوساطة 

إجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم وما  الوساطة، متر انطبقت. )انظر الفصل السادس:  

 (. بعد إبرام اتفاق التسوية

 

 اعتماد الوسطاء 

تحديد   ويمكن   . المتاحير  الوسطاء  ا عل جودة  ً ا كبير
ً
اعتماد للوساطة  منظومة  أي  تعتمد 

ترخيص   أو  شهادة  والحصول عل  التدريب  من  مزي    ج  من خلال  الوسطاء  اعتماد  معايير 

  أن يكون تطوير أي نظام لاعتماد الوسطاء خاصًا بكل جهة  
. وينبع   

ومواصلة التطوير المهت 

ا مع طبيعة الأط
ً
  أن يراع  هذا الاعتماد الحاجة إلى  ومتسق

راف والمنازعات المعنية. وينبع 

  مجال القانون أو العمل الاجتماع  أو إدارة الأعمال  
أي مؤهل أو ترخيص آخر )كالمؤهلات ف 

المتعلق   والتدريب  الوساطة،  عملية  عل  والمتقدم  الأولى   والتدريب  المحاسبة(،  أو 

  أنواع معينة من المناز 
  أطر قانونية بعينها، وأي كفاءات أو معارف  بالوساطة ف 

عات أو ف 

  
  ذلك المعرفة اللغوية أو التقنية أو الثقافية. ومن الناحية المثل، ينبع 

ورية، بما ف  أخرى صر 

للتطوير   و/أو  المستمرة  الراجعة  للتغذية  آلية  الاعتماد  أو  خيص  للير نظام  أي  يتضمن  أن 

  للوسطاء، بما يكفل استمرار تطو 
 ر مهاراتهم بما يواكب تطور بيئة الوساطة. المهت 

إسناد   بنموذج  ا  ً مباسرر ا 
ً
ارتباط الوسطاء  اعتماد  نظام  تطوير  محددة  ويرتبط  إلى  قضايا 

     هم، قد تكون متطلبات اعتمادمختار الأطراف وسطاءه يالوسطاء. فعندما  
أكير مرونة. فف 

والتجارية المحلية  المجتمعات  من  تسود كثير   ،  " المجتمعيير  "الوسطاء  وهم    ،ثقافة 

ةأشخاص معروفون بمكانتهم أو مهاراتهم، و  . وكلما ازداد تدخل المؤسسات  بفاعليتهم الكبير

  وضع قوائم الوسطاء المعتمدين وإسناد القضايا 
ام بوضع معايير للحد    تعزّز ،  إليهم  ف   

الالير

 الأدن  من الكفاءة. 
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 استقلالية الوسيط وحياده

  إدارة ما قد ينشأ  
يرتبط باعتماد الوسطاء وإسنادهم واجبٌ يقع عل عاتق الوسيط يتمثل ف 

الحديثة   تضاربمن   الممارسة    
وف   . التحير  أو  المصالح    

ف  ر  متصوَّ أو  محتمل  أو  فعل  

  أن يتحل الوسطاء بالاستقلالية والحياد، 
  المنازعات التجارية، ينبع 

للوساطة، ولا سيما ف 

اع  أي أن يكونوا مستقلير  عن   ين تجاه مواقفهم والمسائل المطروحة. أطراف الي   وغير متحير 

: صون سلامة عملية الوساطة، وضمان       طرافالأ   حريةويخدم ذلك غرضير 
  مصير   تقرير   ف 

  أن نتيجة ال الخصومة
  ألا يثور أي شك ف 

  منازعة، وهو الأمر الجوهري. وبعبارة أخرى، ينبع 

 تعود بالنفع عل مصالح الوسيط ذاته. 

م الوسطاء بمراعاة أي     كثير من الأماكن، يُلز 
  المصالح قد يكون لديهم تضارب  وف 

محتمل ف 

اعمع الأطراف أو مع المسألة محل   ، والإفصاح عنه. وتحدد الأعراف الثقافية المحيطة  الي  

اع  بالأطراف     المصالح. ويُعد فهم الأعراف المحلية أمرًا بالغ الأهمية  تضاربًا  ما يُعد  والي  
ف 

  للوسيط أن يفصح للأطراف  التضارب  لتحديد حالات  
والإفصاح عنها. وعند الشك، ينبع 

ا بشأن حياده، أو أن يتنج عن مهمته إذا تعذر عليه  
ً
عن أي وقائع أو علاقات قد تثير قلق

 ذلك الإفصاح أو امتنع عنه. 

 
 
ي هذا  ظهروا  لماذا يتعي   على الوسطاء ألا يكونوا محايدين فحسب، بل أن 

ا؟
ً
 الحياد أيض

  
«، نظرت المحكمة فيما إذا كان الوسيط الذي   دعوىف  »سياتس ضد كونتيننتال إيرلايي  

عينته المحكمة قد أخل بواجب الحياد المنوط به من خلال عدم إفصاحه عن علاقاته 

صلة   له  محاماة  بمكتب  المعقدة  والاجتماعية  تجابمنازعة  المهنية  باهتمام رية  حظ  

واسع. وعل الرغم من أن الوسيط لم يتضف بصفته قاضيًا، ولم يكن هناك دليل عل 

أخل   أنه  إلى  الاستئناف  محكمة  خلصت  فقد  معلومات سرية،  أي  مع  التعامل  إساءته 

  
ف  التشكيك  إلى  ا 

ً
مراقبًا حصيف تدفع  قد    

التر العلاقات  عن  بالإفصاح    
الأخلافر امه  بالير 

ر عل حد  حياده. وشددت ال محكمة عل أن واجب الحفاظ عل الحياد الفعل  والمتصوَّ

  الوساطة. 
 سواء أمر جوهري لصون العدالة والثقة العامة ف 
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 أماكن انعقاد الوساطة وتكاليفها

ولذا،   ا. 
ً
لقواعد مؤسسية محددة سلف أن تخضع  أو  تمامًا،  الوساطة حرة  تكون  أن  يمكن 

  النطاق الخاص المحض، تخضع 
ا. فف  ً ا كبير

ً
يتفاوت هيكل كل عملية وساطة وتكلفتها تفاوت

مجميع القرارات المتعلقة بعملية الوساطة  
ُّ
  ذلك التكاليف، واختيار    لتحك

الأطراف، بما ف 

الوسيط، والمكان، وأي اتفاقات بشأن الشية. وقد يكون للوسطاء الخاصير  غير المنتسبير  

عل  يتعير   أتعاب  وجداول  وساطة،  وعقود  بهم،  خاصة  ممارسة  قواعد  منظمة  أي  إلى 

يار الأمثل بالنسبة الأطراف الموافقة عليها. وقد تكون هذه العملية الحرة الخاصة ه  الخ 

 لبعض الأطراف. 

الخاصة   الجهات  تقدم  وتعمل    
مثل  التر الوساطة،  آر  خدمات  نر   س   (  CPR)مؤسسة 

القضائيةو  والوساطة  التحكيم  للوساطة (  JAMS)  مؤسسة  الدولى   سنغافورة  ومركز 

(SIMC  ،)  
ا
وفق قواعد راسخة خاصة بها لأنواع معينة من القضايا. وتتولى المنظمة عادة

ال وتدفع  دعوىإدارة  منها.  الوسيط  تختار  أن  للأطراف  يجوز  معتمدة  بقائمة  وتحتفظ   ،

الأطراف أتعابًا للوسيط، تحددها الجهة مقدمة الخدمة، وقد تكون هذه الأتعاب بالساعة  

تدفع   عليه. كما  الطلب  مدى  أو  الوسيط  ة  خير مستوى  تتوقف عل  ما  وغالبًا  باليوم،  أو 

  إدارة الالأطراف رسمًا للمنظمة مقابل دورها 
 . دعوىف 

، وقد تعمل، جزئيًا،   عد المنظمات غير الربحية من مقدم  خدمات الوساطة الشائعير 
ُ
كما ت

. ويمكن تطوير خدمات وساطة مدعومة من الدولة لمعالجة مسائل بعينها،   بتمويل حكوم 

غير   المنظمات  وتعمل  التجارية.  والخلافات  ة،  الصغير والمطالبات  الأسرية،  كالمنازعات 

إجراءات وفق  وتقدم   الربحية  واعتمادهم،  الوسطاء  تدريب  وتتولى  بها،  خاصة  وساطة 

   
ف  بها  يُستعان  ما  ا  ً وكثير للأطراف.  مقابل  دون  أو  منخفضة  بتكلفة  الوساطة  خدمات 

  لا يكون فيها المال هو المسألة الجوهرية،  
  القضايا التر

المنازعات المنخفضة التكلفة، أو ف 

  إطار حملة لتعريف  كالمسائل الأسرية. كما يمكن أن تكون مفي
ة، أو ف  دة للمنشآت الصغير

  :  
الثان  الفصل  )انظر  بالوساطة  المصلحة  الأطراف  أصحاب  المصلحة:  أصحاب 

  تشكل منظومة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
 (. والمؤسسات التر
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 (LASجمعية المساعدة القانونية الباكستانية )

إمكانية   تعزيز  عل  تعمل  ربحية  غير  منظمة  الباكستانية  القانونية  المساعدة  جمعية 

اللجوء إلى العدالة من خلال مساعدة المجتمعات المحلية عل تسوية منازعاتها دون  

، وتوفير سبل تسوية أسرع لمن هم    
اللجوء إلى المحاكم، والتخفيف من الازدحام القضان 

ا لهذ
ً
   بحاجة إليها. وتحقيق

  الباكستان 
اكة مع الجهاز القضان  ه الغاية، أقامت الجمعية سرر

ل  الوساطة  تدريب عل  للوساطة، وتقديم  تجريبية  برامج  محاميًا وقاضيًا،    450لتنفيذ 

، واصلت   نامج التجريتر  . ومنذ اختتام الير
ة للمستخدمير  وتقديم خدمات الوساطة مباسرر

 خلال برامج تدريب وطنية.   الجمعية توسيع شبكة الوسطاء التابعير  لها من

  توسيع 
عد المحاكم كذلك من الأماكن الرئيسية لانعقاد الوساطة، وقد أدت دورًا محوريًا ف 

ُ
وت

ا ما تباسرر المحاكم بروتوكولات للوساطة للتخفيف  ً   بعض الدول. وكثير
نطاق استخدامها ف 

ط   ، ولتوفير تراكم القضايا من   سبيل أسرع وأقل تكلفة لتسوية المنازعات أمام الأطراف. وتشير

بالسير أمام المحكمة.    دعوىبعض الأنظمة القضائية اللجوء إلى الوساطة قبل السماح لل

  مراحل    دعوىبينما تجير  أنظمة أخرى إحالة ال
  المكلف بها ف 

إلى الوساطة من قبل القاض 

من   معينة  لأنواع  بالنسبة  الوساطة  إلى  إلزامية  إحالة  تضع  أو  الدعوى،  سير  من  حرجة 

. وقد تضع المحاكم إجراءات خاصة بالوساطة،    دعاوىال  
  مراحل محددة من التقاض 

أو ف 

إلى مقدم  خدمة وساطة   الأطراف  بإحالة    
تكتف  أو  واعتمادهم،  الوسطاء  تدريب  وتتولى 

ورة المشاركة.   خارجيير  مع توجيههم إلى صر 

ا ما تخضع الوساطة المقدمة من خلال المحاكم لقواعد وساطة تضعها المحكمة ذاتها.   ً وكثير

ا إضافيًا   دعاوىوتضم ال
ً
  طرف

  إطار برنامج قضان 
  تجري تسويتها عن طريق الوساطة ف 

التر

  المكلف بال
ا من حيث الشية دعوىمعنيًا بالأمر، هو القاض 

ً
، ومن ثم فقد تكون أقل أمان

  إحاطة الأطراف علمًا بأي استثناءات عل الشية قبل بدء  
مقارنة بالعملية الخاصة. وينبع 

م  
َّ
قد
ُ
م الوساطة الملحقة بالمحاكم بتكلفة مخفضة للأطراف، بل ت

َّ
قد
ُ
ا ما ت ً الإجراءات. وكثير

ا دون مقابل. 
ً
 أحيان
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 الدول مع الوساطة  تعامل

يمكنها تسوية  أنه لا  لتنظيم صارم  الخاضعة  الكيانات  ها من  الدول وغير ض 
تفير ما  ا  ً كثير

  آن  
توافقية كالوساطة. وهذا مفهوم خاط  وفرصة ضائعة ف  منازعاتها من خلال عملية 

  كثير  
، يمكن للوساطة، ف   

واحد. فبينما تكون بعض المنازعات أكير ملاءمة للفصل القضان 

 
ُ
  إلى تسوية أكير دقة وملاءمة وقابلية للتنفيذ. وبإمكان الدولة أن تلجأ  من الحالات، أن ت

فض 

   
  المنازعات الإدارية أو ف 

إلى الوساطة تمامًا كما يفعل الأطراف من القطاع الخاص، سواء ف 

 عمليات إعادة تنظيم السياسات الجوهرية. 

  تحديد صاحب سلطة  
  الوساطة ف 

ويكمن مفتاح مشاركة الجهة الحكومية مشاركة مثمرة ف 

اتخاذ القرار القادر عل إلزام الدولة بالتسويات المتفاوض عليها، وتمكينه من ممارسة هذه  

، ودراية بمختلف الأفراد  منازعةالسلطة. ويتعير  أن يكون لدى هؤلاء الأفراد فهم جوهري لل

ال  لتسوية  موافقتها  عل  الحصول  يلزم    
التر الدولة  داخل  يكونوا منازعةوالجهات  وأن   ،

مخولير  بالتفاوض نيابة عن الدولة. ونادرًا ما يُناط هذا الدور بشخص واحد فحسب؛ بل  

الذين   الأشخاص  أو  المناصب  تحديد  عل  تحرص  أن  الحكومية  الجهات  عل  يتعير  

أو هذه   أن يكون هذا الشخص  الدولة. ويجب  نيابة عن  القرارات   ، سيتخذون، مجتمعير 

  مأمن 
 من أي تبعات سياسية.  الجهة المنسقة ف 

للوسطاء     
تعيينهم  وينبع  تم  منازعات  الذين    

الدولة  تكون  ف  أطرافها  فيها  أن يسعوا  أحد 

كذلك إلى فهم هيكل صنع القرار لديها. ويجب أن يدركوا أن الدول لا تتسم بالمرونة والشعة 

   
ف  للنظر    

إضاف  وقت  إلى  تحتاج  ما  ا  ً وأنها كثير الخاصة،  الأطراف  بها  تتسم    
التر ذاتها 

  مسار الوساطة، وهو م
  المشهد السياس  ف 

ات ف  حات ونقلها. ويمكن أن تؤثر التغير ا  المقير

  الوقت ذاته. 
 قد يثير الإحباط، وقد يخلق فرصًا ف 

  الوساطة لتسوية منازعاتها، يمكن أن تصبح العملية 
وحينما توافق الدولة عل المشاركة ف 

ذاتها أداة لصنع سياسات معقدة. إذ يعمل الأفراد والمنظمات الذين قد يكونون عل خلاف  

  قدمًا. وبد 
 مع الدولة معًا عل رسم مسار للمض 

ا
     ل

من الفوز أو الخسارة عل نحو قضان 

الموارد   حشد  يمكن  المطروحة(،  للمسائل  تبعًا  ا، 
ً
عقود أو  سنوات  يستغرق  قد  ما  )وهو 

الموارد   توجيه  إعادة  ويمكن  حل.  إلى  للتوصل  المصلحة  أصحاب  لمختلف  الجماعية 

   
زمت  إطار    

ف  المستقبل،  ف  تستشر نظم  تصميم  نحو  سابقة  ار  أصر  لمعالجة  المخصصة 

 بتكلفة تستطيع الدولة تحملها. و 
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ي منازعات الاستثمار 
 
 الوساطة ف

  الفصل الرابع
د تناوله ف  ، تواجه الدول كذلك مطالبات  نظرة عامة عل التحكيم  : وكما سير

   
  تنشأ بموجب أحكام تسوية المنازعات الواردة ف 

ة من مستثمرين أجانب، كتلك التر مباسرر

ها من اتفاقيات الاستثمار الدولية. ونظرًا لما يستغرقه   معاهدات الاستثمار الثنائية أو غير

ايد  التحكيم بير  المستثمر والدولة من وقت طويل وتكلفة باهظة، تتجه الد ول عل نحو مير 

إلى الوساطة لتسوية منازعات الاستثمار، سواء قبل رفع المطالبات أو بعده. وتلجأ الدول 

  منازعات الاستثمار بطرق عدة، منها تضمير  اتفاقياتها الدولية نصًا صريحًا 
إلى الوساطة ف 

الاستثمار عل   منازعات    
ف  مع الوساطة  الوساطة  إلى  اللجوء  عل  موافقة لاحقة  ومنح   ،

 المستثمرين الأجانب كمسألة سياسة عامة. 

ي منازعات الاستثمارمؤسسات 
 
 الوساطة ف

  منازعات الاستثمار. وتنطوي الوساطة  
تقدم عدة مؤسسات خدمات إدارية للوساطة ف 

، وتكاليف  المؤسسية عل عدة مزايا مقارنة بالوساطة الحرة، منها الحد من عدم اليقير 

بير    المعقدة  المنازعات  إدارة    
ف  الحكومات  الواقع عل  التنظيم   والعبء  المعاملات، 

الالمستثمر والدولة. وتشمل ه    إيجاد وسيط، وإدارة 
،  دعوىذه الخدمات المساعدة ف 

 وتنظيم هيكل الإجراءات، وتوفير مكان محايد لعقد المنازعات الحساسة. 
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مزايا  توت الاستثمار ماثل  منازعات    
ف  تتيح   ها مزايامع    الوساطة  إذ  الأخرى،  السياقات    

ف 

، وهو ما يتيح للدولة، وهذا هو الأهم، أن تحافظ  يصوغونها بأنفسهمابتكار حلول  للأطراف  

  منازعات الاستثمار مسارًا  عل علاقاتها بكبار المستثمرين الأجانب.  
كما توفر الوساطة ف 

منخفض التكلفة لتسوية تلك المنازعات قبل انتقالها إلى إجراءات تحكيم باهظة التكلفة، 

ة ضد الدولة   .وما قد ينشأ عنها من مخاطر صدور أحكام تحكيم بمبالغ مالية كبير

تستلزم   هيكلية  تحديات  الدول  عل  تفرض  قد  الاستثمار  منازعات    
ف  الوساطة  أن  غير 

  الموافقة عل الدخول  
  تسوية منازعات الاستثمار أو ف 

دد الدول ف  ا ما تير ً معالجتها. فكثير

  كثير  
  عملية وساطة يمكن من خلالها استكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية. كما توجد ف 

ف 

  التنسيق التشغيل  بير  الجهة الحكومية أو الوزارة المعنية بالاستثمار من الأحيان فجو 
ة ف 

يات  المعنية  والجهة     الوزارات الحكومية المعنية بالمشير
ا ما تعان  ً بمنازعة الاستثمار. وكثير

  الكوادر، مما  
  تتعامل مع المستثمرين الأجانب، من نقص ف 

أو المالية أو البنية التحتية، التر

الجارية المنازعات    
ف  المساهمة  المسؤولير  عل  قدرة     .يحد من 

ُ
   وت

   فض 
ف  الفجوة  هذه 

  فهم خلفية  التنسيق عمليًا  
اعإلى تفاوت ف  وإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة،    الي  

ا، مما يقوض المبدأ الجوهري  
ً
ا موحد

ً
   كما تعوق قدرة الدولة عل التضف بوصفها كيان

ف 

اع أطراف حريةالوساطة وهو     الي  
 . الخصومة  مصير  تقرير  ف 

ا ما تكون الحوافز الداخلية للدول غير متسقة مع تسوية مطالبات  ً   السياق ذاته، كثير
وف 

  تكون فيها مطالبة  
  الحالات التر

  ضدها. فحتر ف 
الاستثمار قبل صدور حكم تحكيم أو قضان 

المستثمر ذات أساس وجيه )ويمكن تسويتها مبكرًا وبصورة معقولة مقابل مبلغ متفاوض 

دد كث   إطار  عليه(، يير
  الإفصاح عن دفعهم طواعية لمبالغ ف 

ير من المسؤولير  الحكوميير  ف 

منازعات استثمارية، لكونها قضايا قد تحظ  باهتمام واسع وتتسم بحساسية سياسية غالبًا، 

ائب. وتتفاقم هذه التحديات الهيكلية بفعل ما يتعرض  نظرًا لتمويلها من أموال دافع  الض 

من مساءلة سياسية بل وشخصية، متر بدا أنهم قد سووا مطالبة له المسؤولون الحكوميون  

 بد 
ا
 من الدفاع ضدها.  ل

الخاصة   الوساطة    
ف  الدولة  مشاركة  تواجه  جسيمة  تحديات  وجود  من  الرغم  وعل 

تفاوضية لتسوية  المحتملة  الفوائد    
ف  تنظر  أن  ذلك  مع  لها    

ينبع  الاستثمار،  ، بمنازعات 

  أي وقت، سواء سواءٌ الفوائد المالية أو المرتبطة بالعلاقات
جرى الوساطة ف 

ُ
. ويمكن أن ت

قبل إجراءات التحكيم أو أثناءها أو حتر بعد اختتامها رسميًا، ولا تستلزم وجود اتفاق صري    ح  

  كثير من الحالات، وحتر بعد صدور حكم تحكيم لصالح المستثمر 
مسبق بير  الأطراف. وف 

و  بديلة  انتصاف  سبل    
ف  تنظر  أن  للأطراف  يمكن   ، التنفيذ.  الأجنتر  مخاطر  من  تحد  أن 
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بمثابة   أعل  سيكون  مبلغ كان  عن  النهائية  المسؤولية    
ف  تخفيض  أي  اعتبار  ويمكن 

 "مكسب" من منظور الدولة. 
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 (: الفرص الشائعة لبدء الوساطة 5-3الشكل )
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 موارد مفيدة

وط والقواعد:   أبرز الاتفاقيات والقواني   النموذجية والسرر

   (: 2009) جمعية التحكيم الأمريكيةإجراءات الوساطة الصادرة عن

https://www.icdr.org/sites/default/files/Mediation%20Pro

tration%20Asscedures%20of%20the%20American%20Arbi

ociation%20Oct%2001%2C%202009.pdf 

 ( 2025مركز سنغافورة الدولى  للوساطة، القواعد الإجرائية للوساطة  :)

-https://simc.com.sg/sites/default/files/content

iles/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdff 

  :)وتوكول )بلا تاري    خ مركز سنغافورة الدولى  للوساطة، الير

-source/sicc-https://www.judiciary.gov.sg/docs/default

)final(.pdf-protocol-ocs/lmld 

  :)وط النموذجية للوساطة )بلا تاري    خ مركز سنغافورة الدولى  للوساطة، الشر

clause-https://simc.com.sg/model 

 ( 2025مركز سنغافورة الدولى  للوساطة، قواعد الوساطة  :)

-https://simc.com.sg/sites/default/files/content

iles/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdff 

  مؤسسة التحكيم والوساطة القضائيةبروتوكول (JAMS ،)  الوسطاء

وخدمات الوساطة )بلا تاري    خ(: 

https://www.jamsadr.com/mediation?tab=overview 

 ( بروتوكول مركز الحلول العامة للمنازعاتCPR ،)  :)الوساطة )بلا تاري    خ

https://drs.cpradr.org/rules/mediation 

   اع   منازعات براءات الاخير
، دليل الوساطة ف    الفيدرالى 

المركز القضان 

(2019  :)

https://www.fjc.gov/sites/default/files/materials/05/Paten

t_Mediation_Guide.pdf 

 

 

https://www.icdr.org/sites/default/files/Mediation%20Procedures%20of%20the%20American%20Arbitration%20Association%20Oct%2001%2C%202009.pdf
https://www.icdr.org/sites/default/files/Mediation%20Procedures%20of%20the%20American%20Arbitration%20Association%20Oct%2001%2C%202009.pdf
https://www.icdr.org/sites/default/files/Mediation%20Procedures%20of%20the%20American%20Arbitration%20Association%20Oct%2001%2C%202009.pdf
https://simc.com.sg/sites/default/files/content-files/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdf
https://simc.com.sg/sites/default/files/content-files/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdf
https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/sicc-docs/lml-protocol-(final).pdf
https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/sicc-docs/lml-protocol-(final).pdf
https://simc.com.sg/model-clause
https://simc.com.sg/sites/default/files/content-files/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdf
https://simc.com.sg/sites/default/files/content-files/SIMC%20Mediation%20Rules%202025.pdf
https://www.jamsadr.com/mediation?tab=overview
https://drs.cpradr.org/rules/mediation
https://www.fjc.gov/sites/default/files/materials/05/Patent_Mediation_Guide.pdf
https://www.fjc.gov/sites/default/files/materials/05/Patent_Mediation_Guide.pdf
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وح:  المبادئ التوجيهية   والسرر

  ،ال   المنازعات الاستثمارية ال الأونسيير
مبادئ التوجيهية بشأن الوساطة ف 

(: 2024)الدولية 

-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media

-ocuments/uncitral/en/2401497e_mediation_guidelines_d

book_eng.pdfe 

  الكفاءات المطلوبة لوسيط المحكمة ،   الفيدرالى  الأمريك 
المركز القضان 

 ( 2019الفيدرالية )

   لتسوية منازعات الاستثمار المركز الدولى"ICSID"  ورقة معلومات أساسية ،

  منازعات الاستثمار بشأن 
والوساطة بير  المستثمر والدولة  الوساطة ف 

(2021  :)

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications

/Background_Paper_on_Investment_Mediation_Oct.2021.

pdf 

 من مقدمي خدمات الوساطة المؤسسية:  قائمة مختارة غت  حصرية

 ( غرفة التجارة الدوليةICC ) 

 مؤسسة التحكيم والوساطة القضائية (JAMS ) 

 جمعية التحكيم الأمريكية - ( المركز الدولى  لتسوية المنازعاتAAA-ICDR ) 

 ( مركز سنغافورة الدولى  للوساطةSIMC ) 

ي منازعات الاستثمار:  قائمة مختارة غت  حصرية
 
 من مؤسسات الوساطة ف

 ( المركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمارICSID) 

 ( مركز سنغافورة الدولى  للوساطةSIMC ) 

 ( مركز التسوية الفعالة للمنازعاتCEDR ) 

  التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولممعهد  (SCC ) 

 ( غرفة التجارة الدوليةICC ) 

  

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2401497e_mediation_guidelines_-ebook_eng.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2401497e_mediation_guidelines_-ebook_eng.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2401497e_mediation_guidelines_-ebook_eng.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Background_Paper_on_Investment_Mediation_Oct.2021.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Background_Paper_on_Investment_Mediation_Oct.2021.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Background_Paper_on_Investment_Mediation_Oct.2021.pdf
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 الرابع:  الفصل

 نظرة عامة على التحكيم
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 (: مسار إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 1-4الشكل )

 تعريف التحكيم 

إحالة   عل  الأطراف  بموجبها  يتفق  المنازعات،  لتسوية  وتوافقية  خاصة  وسيلة  التحكيم 

بد  )أي غير حكومية(  هيئة خاصة  إلى   خلافاتهم 
ا
وينشأ   ل إلى محكمة وطنية.  اللجوء  من 

  صورة عقد مستقل )أي "اتفاق  
التحكيم عن اتفاق محدد بير  الأطراف، سواء كان ذلك ف 

ط التحكيم"(، أو معاهدة   ط ضمن عقد أوسع )أي "سرر تحكيم" أو "مشارطة تحكيم"(، أو سرر

ط التحكيم أحادي الجانب"(، أو    استثمار )أي ما يُعرف ب "العرض الدائم بالتحكيم" أو "سرر

  للاستثمار. 
ي    ع وطت   تشر

م سلطة  
َّ
التفاوض، يملك المحك ثالث محايد تيسير  ا للوساطة، حيث يتولى طرف 

ً
وخلاف

بدي يمثل  التحكيم  فإن  وعليه،  للتنفيذ.  وقابل  وملزم    
نهان  حكم   إصدار 

ا
عن    ل ا 

ً
محايد

، إذ يفصل ال  
  لأي    منازعةالتقاض 

  الوطت 
اع فعليًا عن النظام القانون    طرف من أطراف الي  

 (. الوساطة)انظر الفصل الثالث: 

 

 أنواع التحكيم 

يتسم التحكيم بطبيعته بالمرونة، ويتكيف بسلاسة مع طبيعة الأطراف وخصوصية القطاع  

وبيان   التحكيم  من  رئيسيتير   بفئتير   القارئ  تعريف  عل  الفصل  هذا  ويركز   .  
المعت 

. (ISDS)  خصائصهما: التحكيم التجاري القائم عل العقد، والتحكيم بير  المستثمر والدولة

  جوهره، إلى الأساس الذي يقوم عليه اتفاق الأطراف عل التحكيم
، ف   . ويستند هذا التميير 
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 التحكيم على  للاتفاق(: الأسس المعتادة 2-4الشكل )

ا لطريقة إدارتها. إذ  
ً
ف إجراءات التحكيم وفق

َّ
صن

ُ
ا ما ت ً ، كثير وبضف النظر عن هذا التميير 

يتعير  عل الأطراف الاختيار بير  التحكيم المؤسس  )الذي تتولى فيه مراكز التحكيم إدارة  

ال،    دعوىال اف عليها( والتحكيم الحر )الذي غالبًا ما يُستعان فيه بقواعد الأونسيير والإسرر

  حير  يوفر التحكيم الحر أقض  يو 
تولى فيه الأطراف وهيئة التحكيم إدارة الإجراءات(. وف 

  حال عدم تعاون  
ا بير  الأطراف، وقد يتعطل مساره ف 

ً
درجات المرونة، فإنه يستلزم تعاون

ولذا،   الإجراءات.  سير  ضبط  تتولى  مؤسسة  وجود  دون  ممانعته  أو  الأطراف  عمد  يأحد 

ا إلى تكليف مؤسسة بإدارة تحكيم يُقام بموجب قواعد التحكيم الحر. 
ً
 الأطراف أحيان

ومن أبرز مواطن قوة التحكيم قدرة الأطراف عل تكييفه بما يلائم احتياجات قطاع بعينه. 

  طورت إجراءات مخصصة تلائم واقعها التجاري: 
 ومن القطاعات التر
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 (: قطاعات شائعة ذات إجراءات متخصصة3-4الشكل )

   يوحينما  
اض  شير الأطراف إلى قواعد مؤسسية معينة، تكون هذه الإشارة بمثابة الإطار الافير

 ما  
ا
  التحكيم الدولى  اليوم، عادة

.  يالحاكم للإجراءات. وف  لجأ الأطراف إلى التحكيم المؤسس 

بير    ما   
ا
عادة الإجراءات  هذه  تباد   24و  18وتستغرق  وتتضمن   شهرًا، 

ا
 كام ل

ا
للمذكرات    ل

شفوية. كتابيةال استماع  جلسة  وعقد  الشهود،  شهادة  وسماع  المستندات،  وتقديم   ،

العديد من   التحكيم وتكاليفها، طورت  ايد مدة إجراءات  بير  المتعلقة  للمخاوف   
ا
واستجابة

إلى   احتياجًا  الأقل  أو  القيمة  المنخفضة  للمنازعات  لة  معجَّ إجراءات  التحكيم  مؤسسات 

  هذه الحالات، تعرض  
 مؤسسات تحكيم عدة "مسارًا معجَّ المستندات. وف 

ا
"، إما بصورة  ل

نشوء   م عند 
َّ
يُقد أو من خلال طلب  التحكيم  اتفاق    

ف  يُدرج  متعمد  )أي كخيار  اختيارية 

المؤسسية(.  منازعةال القواعد  من  )كجزء  استبعادها  للأطراف  يجوز  تلقائية  بصورة  أو   ،)

لة لغرفة التجارة الدولية تلقائيًا عل المنازعات   فعل سبيل المثال، تنطبق القواعد المعجَّ

  لا تتجاوز قيمتها  
 دولار أمريك  )ما لم يستبعد الأطراف ذلك صراحة(، وتلزم    3التر

ملايير 

التحكيم ب تعتمد  هيئة  أشهر. وبالمثل،    خلال ستة 
النهان  التحكيم  إصدار حكمها  جمعية 

  بعض المسائل    -  الأمريكية
المركز الدولى  لتسوية المنازعات نظام "الاستبعاد الاختياري" ف 

  أي  
لة" ف  "المنخفضة القيمة". فبموجب إطار هذه المؤسسة، تنطبق "الإجراءات المعجَّ
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ال  دعوى  قيمة  فيها  تتجاوز  يظل للأطراف    250,000  منازعةلا  ذلك،  . ومع  أمريك  دولار 

الآمرة،   القواعد  حدود    
)ف  المطالبة  قيمة  أيًا كانت  لة  المعجَّ الإجراءات  إلى  اللجوء  حرية 

تجارة   كغرفة  أخرى،  مؤسسات  وتعتمد  الواجبة(.  القانونية  الأصول  مراعاة  كقاعدة 

جبه عل الأطراف أن يعتمدوا نظام "الاختيار الضي    ح"، الذي يتعير  بمو (،  SCCستوكهولم )

ط التحكيم أو من خلال مشارطة تحكيم.    سرر
لة، إما ف   القواعد المعجَّ

ا
 صراحة

 

 التحكيم التعاقدي 

التحكيم التعاقدي وسيلة خاصة وسرية لتسوية المنازعات، تقوم عل اتفاق الأطراف. غير  

 أنه ليس منفص
ا
؛ إذ يعتمد، عل سبيل المثال، عل "قانون مقر    ل  

تمامًا عن القانون الوطت 

القانون   باعتباره  الحاكم"    
الإجران  "القانون  أو  التطبيق  التحكيم"  إجراءات  واجب  عل 

  التحكيم. و 
  الطعن    يُفض 

  وملزم، بمعت  أنه لا يوجد عمومًا حق ف 
التحكيم إلى حكم نهان 

اععل   الي   محدودة  موضوع  أسباب  عل  الطعن  أوجه  تقتض  وإنما  إلى    للبطلان ،  تستند 

آخران   سببان  ذلك  إلى  ويُضاف  إجرائية.  للتحكيم للبطلانعيوب  القابلية  عدم  هما   ،

   
موضوع  ومخالفة النظام العام، وهما سببان قد يفتحان الباب أمام قدر من إعادة النظر ف 

اع   الاستناد إلى هذين السببير  مرتفعة للغاية عن قصد. الي  
 . غير أن عتبة النجاح ف 

 

ي 
 الإطار القانون 

،  اتفاق  وليد  يكون  عل الرغم من أن التحكيم الدولى     
  فراغ قانون 

الأطراف، فإنه لا ينشأ ف 

 بل تحكمه مجموعات القواعد القانونية العالمية والوطنية التالية: 

 ( 1958اتفاقية نيويورك  :)  ة الأساسية للمنظومة. وقد صادقت عليها أكير وه  الركير 

مث  170من   )وذلك  التحكيم  اتفاقات  بإنفاذ  الوطنية  المحاكم  لزم 
ُ
وت  دولة، 

ا
بإحالة    ل

أحكام التحكيم الأجنبية كما لو كانت أحكامًا صادرة عن    تنفيذ الأطراف إلى التحكيم( وب

ا باستثناءات ضيقة للغاية. 
ً
 محاكم وطنية، وذلك رهن

   : ي
يــــع الوطت  التحكيم. وهو  التسرر   مقر 

 قانون التحكيم المعمول به ف 
ا
ويقصد به عادة

  حال عدم اختيار الأطراف لقواعد تحكيم معينة، ويضع 
يحكم الإجراءات التحكيمية ف 

م )كمراعاة الأصول القانونية الواجبة والحياد(،  
َّ
م بها الأطراف والمحك قواعد آمرة يلير 
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ال )كإجراءات  والمحاكم  التحكيم  بير   العلاقة  والطلبات  بطلانوينظم   ، اليمير  وأداء   ،

قانون   إلى  متفاوتة،  بدرجات  الوطنية،  التحكيم  قوانير   من  ويستند كثير  المؤقتة(. 

  سنغافورة وألمانيا(،  
ال النموذجر  للتحكيم التجاري الدولى  )كما هو الحال ف  الأونسيير

 .)  وطنية أخرى )كقانون التحكيم الفيدرالى  الأمريك 
  حير  لا تستند إليه قوانير 

 ف 

   :التحكيم لسلطان  قواعد  الأطراف  ممارسة  نتيجة  للإجراءات  الحاكمة  القواعد  وه  

)كقواعد   الأمريكيةإرادتهم  التحكيم  أو    -  جمعية  المنازعات،  لتسوية  الدولى   المركز 

القضائية التحكيم والوساطة  أو محكمة  (،  JAMS)  مؤسسة  الدولية،  التجارة  أو غرفة 

ستبعد 
ُ
ت إليه، ما لم  بكامله بالإحالة  القواعد  (. ويُدرج إطار هذه  للتحكيم الدولى  لندن 

أحكام معينة منه صراحة. وتتسم قواعد التحكيم بقدر من التفصيل يفوق ما تنص عليه 

التحكيم الوطنية، ومن ثم يمكن اعتبارها بمثابة "دل يل استخدام" يحكم سير قوانير  

،   دعوىال   ذلك المواعيد النهائية لتقديم المذكرات، وتعيير  المحكمير 
يومًا بيوم، بما ف 

 وإصدار حكم التحكيم. 

شد الممارسة العملية بقواعد غير ملزمة )القانون  
وإلى جانب هذه "القواعد الآمرة"، تسير

  تضم  
وأفضل ممارسات غير ملزمة، وإن كانت مقبولة عل    مبادئ توجيهيةالمرن(، والتر

قواعد   تساعد  المثال،  سبيل  فعل  واسع.  للمحامير  نطاق  الدولية  بشأن  (  IBA)  النقابة 

  التحكيم الدولى  عل سد الفجوة بير  نظام الاستكشاف )
المعمول  ( Discoveryالإثبات ف 

. وعلاوة عل    
  نظم القانون المدن 

  الولايات المتحدة والقيود الإثباتية المعمول بها ف 
به ف 

تمثل   الصادرة عنذلك،  التوجيهية  تضارب ذاتها    النقابة  المبادئ  المعيار    حول  المصالح 

م واستقلاليته، وتضع قائمة 
َّ
  هذا الشأن، إذ تتناول تقييم حياد المحك

العالم  المرجع  ف 

  قد تنطوي عل  
  المصالح، ومن ثم توضح متر وأين يُنصح   تضارببالحالات التر

محتمل ف 

  بالإفصاح أو يكون واجبًا. 

 

 المفاهيم القانونية الجوهرية

  
:   يُفض    تحكم التحكيم الدولى 

 تفاعل هذه القواعد القانونية إلى نشوء القواعد المحددة التر

   :يملك الأطراف حرية تصميم إجراءاتهم الخاصة، بما يشمل قواعد  سلطان الإرادة

والقانون   ومقره،  التحكيم،  ولغة  طرف،  يعينهم كل  الذين  والمحكمير   التحكيم 
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الإجراءات   تنتهك  لم  ما  التدخل  عن  المحاكم  تمتنع  ما   
ا
وعادة التطبيق.  الواجب 

 الأصول القانونية الواجبة الجوهرية أو القواعد الآمرة. 

   :أن الشية السرية بالخصوصية. غير  التحكيم  يتسم  القضائية،  للمحاكمات  ا 
ً
خلاف

امًا   عد الير 
ُ
ي، ت   جميع الأنظمة القانونية؛ فبموجب القانون الإنجلير 

ليست تلقائية ف 

عل   يتعير   ما  ا  ً فكثير  ، الأمريك  القانون  أو  ال 
الأونسيير قواعد  بموجب  أما  ضمنيًا، 

التحكيم ذاته، والمستندات الأطراف الاتفاق عليها صراحة. وتشم ل الشية وجود 

  الصادر عنه. 
 المقدمة، والحكم النهان 

 اختصاصها ه   :  الاختصاص بالاختصاص  
تملك هيئة التحكيم صلاحية الفصل ف 

التحكيم نفسها  تتولى هيئة  التحكيم،  ط  ببطلان سرر أحد الأطراف  فإذا دفع  ذاتها. 

  هذه المسألة أو 
 الفصل ف 

ا
 ما تمتنع المحاكم عن التدخل إلى حير  صدور ل

ا
. وعادة

المتعلقة   المسائل  إلى  ون  يشير كثير المتحدة،  الولايات    
وف  التحكيم.  هيئة  قرار 

بالاختصاص بمصطلح "القابلية للتحكيم الإجرائية"، ومن ثم فإن المحاكم الأمريكية  

"مسائل أو  التمهيدية"  ب "المسائل  يُعرف  ما  تتناول  ما  ا  ً المتعلقة   كثير العتبة" 

 بالاختصاص تحت هذا المصطلح الجامع. 

   :التحكيم اتفاق  الاتفاق عل    يقصد استقلال  ل  يُعام  أن  التحكيم  اتفاق  باستقلال 

ا مستق
ً
 التحكيم بوصفه عقد

ا
 ، منفصل

ا
عن العقد الأصل  الذي يرد ضمنه. وحتر    ل

محل   الأصل   العقد  اتفاق  منازعةإذا كان  بإمكان  يظل  بطلانه،  عم 
ُ
ز أو  سخ، 

ُ
ف أو   ،

  التحكيم أن يقوم بذاته. ويكفل ذلك أن  
المسائل المتعلقة بصحة   يكون الفصل ف 

م لا المحكمة. 
َّ
 العقد من اختصاص المحك

   :الذي  مقر التحكيم  
  للتحكيم، أي القانون الوطت 

يُعد مقر التحكيم الموطن القانون 

. ويمنح قانون مقر التحكيم هيئة التحكيم صلاحياتها، والأهم    
يحكم إطاره الإجران 

المختصة   الوطنية  المحاكم  يحدد  أنه  ذلك  علمن  أو   بالمصادقة  التحكيم  حكم 

   
المكان الجغراف  ورة  بالض  التحكيم    إجراءاته. ولا يُقصد بمقر 

التدخل ف  أو  إبطاله 

عقد فيه جلسات الاستماع؛ فعل سبيل المثال، يخضع التحكيم الذي يكون  
ُ
الذي ت

  باريس 
ية، حتر وإن عُقدت جلساته فعليًا ف  اف المحاكم الإنجلير  "مقره" لندن لإسرر

 أو سنغافورة. 



68 
 

 

 التحكيم الدولىي 

  ليصبح الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات العابرة للحدود.  
تجاوز التحكيم الدولى  التقاض 

ا ما أشار مستخدمو التحكيم إلى العوامل التالية باعتبارها   ً   الاستطلاعات العالمية، كثير
وف 

 الدافع وراء قرارهم تسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم: 

 الخارج أيش    تنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك، يكون  :  تنفيذ قابلية ال  
حكم التحكيم ف 

. فعل سبيل المثال، يصعب تنفيذ حكم صادر عن محكمة    تنفيذ من    
حكم قضان 

حكم   يكون  حير     
ف  البلدين؛  بير   متبادلة  معاهدة  وجود  لعدم  الصير     

ف  أمريكية 

 التحكيم الأمريك  قاب
ا
  الصير  بموجب الاتفاقية.  ل

 للتنفيذ ف 

   :المعاملات العابرة للحدود، لا يرغب أي من  الحياد  
اعف    أن    طرف من أطراف الي  

ف 

  بلد ثالث. 
ا ف 
ً
ا ما يوفر التحكيم منتدى محايد ً ر إلى محاكم بلد الطرف الآخر. وكثير

 يُج 

   :الفنية ة  بالقطاع  الختر متخصصة  دراية  ذوي  محكمير   اختيار  للأطراف  يمكن 

  مراجعة تسعير الغاز،  
اء الطاقة ف    منازعات الإنشاءات، أو خير

، كالمهندسير  ف   
المعت 

اع.    للي  
 بما يكفل إلمام متخذي القرار بالسياق الفت 

   :يرونها مناسبة. فبالمرونة  
،  اتفاقهميمكن للأطراف تنظيم الإجراءات بالصورة التر

وعددها، وصيغة جلسة الاستماع الشفوية،    كتابيةيمكنهم تحديد طول المذكرات ال

. وتمثل هذه المرونة خروجًا جوهريًا عن    
  الإجران 

إن وُجدت، ووضع الجدول الزمت 

 .  
  الوطت 

  إطار التقاض 
 معظم قوانير  المرافعات المدنية المطبقة ف 
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 النهائية  :   
التر القضائية  للأنظمة  ا 

ً
فخلاف بالنهائية.  عمومًا  التحكيم  أحكام  تتسم 

ال التحكيم  قوانير   تجير   ما   
ا
عادة لسنوات،  بالطعن  أسباب   بطلانتسمح  بناءا عل 

إجرائية ضيقة فحسب )كعدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة(، لا بناءا عل ما إذا  

  تقدير الوقائع أو تطبيق القانون )وإن كانت بعض  
كانت هيئة التحكيم قد أخطأت ف 

  المسائل القانونية(. 
ا محدودة ف 

ً
ا، تجير  طعون

 الأنظمة القانونية، كإنجلير

   :ا وغير  التكلفة والسرعة
ً
عدان تقليديًا من مزايا التحكيم بوصفه إجراءا بسيط

ُ
كانتا ت

. أما اليوم، ومع تنام  الطابع الرسم  للتحكيم الدولى  وترسخ إجراءاته، باتت  رسم 

جزئيًا   ل  المعجَّ التحكيم  حدث 
ُ
است وقد  تساؤل.  محل  التقليديتان  تان  المير  هاتان 

المناز  من    كثير 
وف  المسألة.  لهذه   

ا
التكلفة  استجابة إذا كانت  ما  يتضح  لا  عات، 

؛ غير أن التحكيم المصمم   والشعة لا تزالان من السمات الجوهرية للتحكيم الدولى 

  بصورة جيدة يمكن أن  
  التكلفة والشعة عل حد سواء.   يُفض 

بالتأكيد إلى كفاءة ف 

وعلاوة عل ذلك، فإن متوسط إجراءات التحكيم الدولى  لا يزال أسرع وأقل تكلفة  

  معظم الأنظمة القانونية. 
  المعقد ف 

 من التقاض 

 

 تسوية المنازعات بي   المستثمر والدولة 

 المستثمر والدولة آلية تستمد جذورها من القانون الدولى  العام،  
آلية تسوية المنازعات بير 

إذا   وتاريخيًا،  المضيفة.  الدولة  ضد  ة  مباسرر مطالبات  رفع  الأجانب  للمستثمرين  وتتيح 

، لم يكن أمام هذا المستثمر سوى اللجوء   ا لمستثمر أجنتر 
ً
صادرت دولة ما مصنعًا مملوك

المحكمة ا بد إلى  أو،  المصادِرة،  للدولة   لمحلية 
ا
المساعدة من حكومته    ل من ذلك، طلب 

اع )أي الحماية الدبلوماسية(. ولأسباب سياسية، لم تكن دولة المستثمر حريصة  لتسوية الي  

  مثل هذه المواجهة. وحير  كانت تفعل ذلك )كأن يكون المستثمر ذا  
دائمًا عل الدخول ف 

اع ليصل إلى حد ما يُعرف ب "دبلوماسية (، قد يتصاعد الي   القوارب المدفعية" )أي    شأن كبير

الإكراه عير التهديد باتخاذ إجراءات اقتصادية أو عسكرية(. وتعمل آلية تسوية المنازعات  

السماح  خلال  من  الاحتكاك،  هذا  عن  السياس   الطابع  نزع  عل  والدولة  المستثمر  بير  

منظومة  للمستثمر برفع دعواه ضد الدولة المضيفة أمام هيئة تحكيم محايدة. وتعود هذه ال 

بالفائدة عل كل من المستثمرين والدول المستوردة لرأس المال عل حد سواء: إذ توافق  

الاستثمار الأجنتر     لجذب الدول عل إحالة أنواع معينة من المنازعات إلى تحكيم مستقل  

، بينما يحصل المستثمرون عل حماية من المخاطر السياسية.   المباسرر
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" مكانة فريدة ضمن منظومة  يكسيدويحتل المركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمار "الإ 

نسر  تحت  
ُ
  غالبية هذه المنازعات. وقد أ

تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة، إذ ينظر ف 

الإ  اتفاقية  بموجب  الدولى   البنك  الوحيدة  1965لعام    يكسيد مظلة  المؤسسة  وهو   ،

ا للمؤسسات التجارية )كغرفة  
ً
  منازعات المستثمر والدولة. وخلاف

المصممة حضيًا للنظر ف 

   
الإجران  القانون  بموجب  تعمل    

التر  ،) الدولى  للتحكيم  لندن  محكمة  أو  الدولية  التجارة 

، يعمل الإ   
وعة الصفة الوطنية، حيث    يكسيد لمقرها الوطت  كمنظومة مستقلة بذاتها ومي  

  المرحلة الختامية. وبد 
  إجراءاته عل دور محدود ف 

 يقتض دور المحاكم المحلية ف 
ا
من    ل

  المنازعات، بما    يكسيد ذلك، تتضمن اتفاقية الإ 
وقواعده جميع الأحكام اللازمة للتحكيم ف 

يشمل بدء الإجراءات، والاختصاص، والإجراءات ذاتها، والحكم الذي تصدره هيئة التحكيم، 

اف بالحكم و  ه. ومن ثم، لا يجوز "إبطال"  تنفيذوسبل الانتصاف بعد صدور الحكم، والاعير

، بل يخضع هذا الحكم لآلية    يكسيد حكم صادر عن الإ   
داخلية    بطلانمن قبل قاضٍ وطت 

 فحسب. 

 

ي 
 الإطار القانون 

والمعاهدات   الثنائية  الاستثمار  معاهدات  من  واسعة  شبكة  عل  المنظومة  هذه  تعتمد 

المتعددة الأطراف )كاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ومعاهدة ميثاق الطاقة(.  

والاستثمارات   المستثمرين  لجميع  ا 
ً
أيض الحماية  هذه  الدول  تمنح  الحالات،  بعض    

وف 

بموجب المؤهلة  استثمار.   الأجنبية  عقد  خلال  من  أو  لديها،  الوطنية  الاستثمار  قوانير  

ا دائمًا من الدول  
ً
 عرض

ا
  المنازعات    بالاتفاقوتتضمن هذه المعاهدات عادة

عل التحكيم ف 

 المستقبلية. 

  والقانون  
  منازعات المستثمر والدولة هو القانون  واجب التطبيق  ولما كان الإطار القانون 

ف 

معاهدات   تفسير    
ف  ا 
ً
بارز دورًا  تؤدي  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  فإن  العام،  الدولى  

ذات   الأطراف  والمتعددة  الثنائية  هذا العلاقةالاستثمار    
ف  محورية  الأكير  الحكم  ويُعد   .

، ولا سيما الفقرة ) 31الشأن هو المادة )   ترس  القاعدة العامة للتفسير
   1(، التر

( منها التر

  السياق  
ا للمعت  الجاري إعطاؤه لألفاظها ف 

ً
فشَّ المعاهدة بحسن نية وفق

ُ
تنص عل أن "ت

الفقرت وتوضح  وغرضها".  موضوعها  ضوء    
وف  فيه،  ترد  ) الذي  و)2ان  المقصود  3(   )

(  32( فتؤديان وظيفة أكير محدودية؛ إذ توضح المادة ) 33( و) 32ب "السياق". أما المادتان )
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( المادة  تتناول  بينما  التكميلية،  التفسير  وسائل  إلى  اللجوء  يجوز  وكيف  تفسير  33متر   )

  الإ 
 ونيويورك(.  يكسيد المعاهدات الموثقة بأكير من لغة )كاتفاقيتر

 

ي لمعاهدة الاستثمار الثنائية والعلاقات بي   أطرافها4-4الشكل )  (: الإطار النموذجر

 متطلبات الاختصاص والإسناد

   
اعقبل أن يكون بمقدور هيئة التحكيم النظر ف  ، يتعير  عل المدع  استيفاء  موضوع الي  

الأساس    المصدر  العقد  يمثل  حيث  التعاقدي،  للتحكيم  ا 
ً
وخلاف الاختصاص.  متطلبات 

التعريفات   ضمن  المدع   يندرج  أن  والدولة  المستثمر  منازعات  تستلزم  للاختصاص، 

المسبقة لاختصاص  الأربعة  وط  الشر وتتمثل  بها.  المعمول  المعاهدة    
ف  الواردة  الصارمة 

:  هيئة  التحكيم فيما يل 

   التحكيمعلى    الاتفاقالاختصاص من حيث  (Ratione Voluntatis  :)  يتعير  وجود

التحكيم، أي أن تكون الدولة قد عرضت التحكيم مع المستثمر، وأن يكون  عل  اتفاق  

لهذا العرض )كأن يطلب التحكيم بموجب المعاهدة    قبولههذا الأخير قد أعرب عن  

 المعمول بها(. 

 ( الموضوع  حيث  من  استثمار  (:  Ratione Materiaeالاختصاص  وجود  يتعير  

  معاهدة الاستثمار الدولية المعمول  
وط. ويرد تعريف الاستثمار غالبًا ف  مستوفٍ للشر

الإ  اتفاقية  وتتضمن  والذي   يكسيد بها.  الاستثمار،  بمفهوم  المتعلق  الخاص  طها  سرر

المفتاح  "ثقب  باختبار  )يُعرف  إضافيًا  ا 
ً
ط سرر بوصفه  الجميع(  )لا  البعض  يعامله 

ستبعد  
ُ
عد كل معاملة تجارية "استثمارًا"؛ إذ ت

ُ
المزدوج" أو الاختبار "ذو المسارين"(. ولا ت
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هيئات  تطبق  ما  ا  ً وكثير الآنية.  التجارية  المعاملات  أو  المجردة  البيع  عقود  عمومًا 

من   )المستمد   "  
"ساليت  اختبار  جميعها(  )لا  المغرب(،    دعوى التحكيم    ضد 

ساليت 

( استمراره  2( تقديم مساهمة مالية أو من الأصول، )1الذي يستلزم أن يثبت النشاط: )

( محددة،  )3لمدة  المخاطرة،  عناصر  من  عنض  وجود  التنمية 4(    
ف  مساهمته   )

 الاقتصادية للدولة المضيفة. 

 الأشخاص من حيث  مستثمر  :  (Ratione Personae)  الاختصاص  وجود  يتعير  

  معاهدة الاستثمار الدولية المعمول  
وط. ويرد تعريف المستثمر غالبًا ف  مستوفٍ للشر

بير    الصدد  هذا    
ف    َّ ويُمير الأصلية.  دولته  رعايا  من  المدع   يكون  أن  ويجب  بها، 

ومن  مختلفة.  مسائل  يثير  ما  وهو   ، الاعتباريير  والأشخاص  الطبيعيير   الأشخاص 

  هذا السياق ازدواج الجنسية؛ إذ تحظر اتفاقية الإ   المسائل العملية
 يكسيد الجوهرية ف 

الدولة  25)المادة   جنسية  ذاته  الوقت    
ف  يحمل  الذي  الجنسية  مزدوج  عل   

ا
عادة  )

ط   سرر المعاهدة  تضمنت  إذا  ذلك،  عل  وعلاوة  ضدها.  مطالبة  يرفع  أن  المضيفة 

كة   أنها ليست مجرد سرر تثبت  أن  المدعية  كة  الشر المزايا"، وجب عل  "الحرمان من 

  الدولة المضيفة، بل أن لها  
فيها "أنشطة تجارية جوهرية" تخولها  صورية مؤسسة ف 

 المطالبة بمزايا المعاهدة. 

 ( الزمان  حيث  من  المعاهدة  (:  Ratione Temporisالاختصاص  تكون  أن  يجب 

الناشئة عن   المنازعات    
ف  بالنظر  التحكيم  هيئة  تختص  إذ  الزمان.  سارية من حيث 

ة زمنية محددة، وعادة ما يكون ذلك    عن أفعال  امتناعحالات  أفعال أو   وقعت خلال فير

  ذي الصلة حير  النفاذ. غير أن  السند  بعد دخول اتفاق التحكيم أو المعاهدة أو  
القانون 

اع" فعليًا أو يتبلور يتوقف إلى حد كبير عل الوقائع،     ينشأ فيها "الي  
تحديد اللحظة التر

ا ما يكون مح ً  وكثير
ا
 لجدل واسع.  ل

  منازعات المستثمر والدولة مسائل تتعلق  
ا ما تثور ف  ً وإلى جانب مسائل الاختصاص، كثير

 بقبول الدعوى. ومن هذه المسائل: 

 التهدئة ة  تهدئة :  (Cooling-off Period)  فتر ة  فير المعاهدات  من  تتضمن كثير 

لزم المستثمر بمحاولة التسوية قبل رفع  
ُ
 ما تكون ستة أشهر(، ت

ا
دعوى  إلزامية )عادة

ها  ها بعض هيئات التحكيم مسألة إجرائية قابلة للتصحيح، تعتير   حير  تعتير
تحكيم. وف 

 (. الوساطةهيئات أخرى مانعًا صارمًا من موانع الاختصاص )انظر الفصل الثالث: 

   ط الطر شر ق  بير   (:  Fork-in-the-Road)  قيمفتر المستثمر  يختار  بأن    
يقض 

  أمام المحاكم الوطنية أو اللجوء إلى تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة، 
التقاض 
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وأن يكون هذا الاختيار نهائيًا. وعليه، إذا اختار المستثمر اللجوء إلى المحكمة المحلية، 

  اللجوء إلى التحكيم، حتر وإن كانت هيئة التحكيم مختصة بالنظر 
فقد يفقد حقه ف 

  ال
 . منازعةف 

   ي به/دعوى
قد  (:  Res Judicata/Litis Pendens) قيد النظر  حجية الأمر المقض 

صل فيها نهائيًا من قبل، أو قد تكون  
ُ
  قيد تكون المسألة المطروحة، كليًا أو جزئيًا، قد ف

     أمامنظر  ال
  هذه الحالات، ينبع 

  الوقت ذاته. وف 
جهة أخرى )تحكيمية أو قضائية( ف 

  تجديدها أو دونه(. 
  المطالبة أو رفضها )سواء مع حفظ الحق ف 

 إما وقف النظر ف 

وع   الدولية: مسرر القانونية  امات  بالالتر  المخل  السلوك  بشأن  الإسناد 

 (ARSIWAمواد لجنة القانون الدولىي بشأن مسؤولية الدول )

وعة دوليًا )  وع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشر الظروف  (  ARSIWAينظم مشر

ورة، والقوة القاهرة، والدفاع   وعية، ومنها حالة الض  وعالنافية لعدم المشر عن النفس،    المشر

ا ما تثير التباسًا لدى الممارسير   27-20وحالة الشدة )انظر المواد   ً   كثير
(. ومن المسائل التر

مسؤولية  بشأن  الدولى   القانون  لجنة  مواد  وع 
وبموجب مشر الإسناد.  مفهوم  الحكوميير  

 :  الدول، تكون الدولة مسؤولة عما يل 

   وع المواد(:    4أجهزة الدولة )انظر المادة ويشمل ذلك السلطات التنفيذية  من مسرر

يعية والقضائية عل جميع مستويات الحكم. فقد يُسند إلى الدولة إخلال يرتكبه  والتشر

  محكمة إقليمية بالقدر ذاته الذي يُسند به إليها فعل صادر عن  
عمدة بلدية أو قاضٍ ف 

لمان.   رئيس الدولة أو الير
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   ي تمارس سلطة حكومية )انظر المادة
وع المواد(:    5الكيانات التر يمكن لكيان  من مسرر

كة مرافق تم تحويلها إلى القطاع الخاص( أن يُلزم الدولة، إذا   خاص أو شبه خاص )كشر

 كان مخو 
ا
اخيص    ل بموجب القانون بممارسة بعض عناصر السلطة الحكومية )كمنح الير

 .)  
 أو نزع ملكية الأراض 

   وع المواد(:    8السلوك الذي توجهه الدولة أو تسيطر عليه )انظر المادة لا  من مسرر

كات النفط الوطنية، متر  سند عمومًا إلى الدولة تضفات المؤسسات المملوكة لها، كشر
ُ
ت

أنه إذا وجّهت الحكومة إحدى هذه المؤسسات للإخلال   تضفت بصفة تجارية. غير 

 بعقد ما لأسباب سياسية، فقد يُسند هذا الفعل إلى الدولة. 

 

 تخطيط معاهدات الاستثمار

المستثمر   بير   المنازعات  تسوية  آلية  تمثل  لا  كات،  للشر القانونيير   للمستشارين  بالنسبة 

والدولة مجرد أداة لتسوية المنازعات، بل أداة تخطيطية يمكن استخدامها للتخفيف من  

وع،   المشر بداية  منذ  التعاهدي"  "التخطيط  مراعاة  المستثمرين  عل  ويتعير   المخاطر. 

الاست هيكلة  ذلك  دولته ويشمل  ترتبط    
قانون  نظام    

ف  يُنشأ  كة  سرر خلال كيان  من  ثمار 

 بمعاهدة استثمار ثنائية مواتية مع الدولة المضيفة، عل النحو التالى  عل سبيل المثال: 
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ي محتمل 5-4الشكل )  (: خيارات حماية الاستثمار المتاحة لمستثمر أجنتر

حماية   عل  للحصول  كة  الشر هيكلة  إعادة  عد 
ُ
ت إذ  الأهمية؛  بالغ  عامل  التوقيت  أن  غير 

، أو بعد أن يصبح متوقعًا، بمثابة إساءة استعمال للإجراءات قد  منازعةتعاهدية بعد نشوء ال 

 
ُ
  إلى رفض المطالبة. ت

 فض 

 

 الحماية الموضوعية 

متر ثبت الاختصاص والإسناد، تنتقل هيئة التحكيم إلى تقييم ما إذا كان السلوك المنسوب  

 إلى الدولة يشكل إخلا
ا
بمعايير تعاهدية محددة. وتتعلق الأحكام الأكير احتجاجًا بها بأوجه    ل

 الحماية التعاهدية التالية: 

   :حد ذاته، بل يحظر نزعها دون  نزع الملكية  
لا يحظر القانون الدولى  نزع الملكية ف 

 تعويض. ويشمل ذلك ك 
ا
الإلزام  لحق    ل   

القانون  النقل  المباسرر )وهو  الملكية  نزع  من 

  لا  
الملكية أو الاستيلاء الضي    ح عل الأصل( ونزع الملكية غير المباسرر )وه  التدابير التر
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الاقتصادي   الانتفاع  من  جوهرية  بصورة  المستثمر  تحرم  لكنها  الملكية،  حق  تنقل 

 .)  باستثماره والتمتع به، عل نحو يعادل الاستيلاء المباسرر

   :حماية واسعة وشاملة تستلزم أن تعامل الدولة المضيفة  المعاملة العادلة والمنصفة

أو   معقولة  غير  تدابير  عليه  تفرض  أو  ضده،  تمير   ألا  )أي  وإنصاف  بعدل  المستثمر 

تطورت  وقد  فضفاضة،  بعبارات  التعاهدية  الحماية  هذه  صاغ 
ُ
ت ما  ا  ً وكثير تعسفية(. 

وعة، والحرمان من العدالة، والتعسف، والت . لتشمل التوقعات المشر  ميير 

   :أقل  المعاملة الوطنية أو استثماره معاملة  الدولة المستثمر الأجنتر   ألا تعامل  يجب 

  ظروف مماثلة.  أفضلية
 من معاملتها لمستثمري  ها الوطنيير  أو استثماراتهم ف 

   وْلى بالرعايةمعاملة
َ
يجب ألا تعامل الدولة المستثمر الأجنتر  أو استثماره  :  الدولة الأ

ند    أفضليةمعاملة أقل  
ُ
من معاملتها لمستثمرين أو استثمارات من أي دولة ثالثة. وقد است

إلى   ا 
ً
بالرعاية  بند أحيان لى  و 

 
الأ      الدولة 

ف  الوارد  الاختصاض   التعريف  نطاق  لتوسيع 

المعاهدة المعمول بها، من خلال الاستعانة بما يُعرف بمعاهدة "المقارنة"، وثمة شبه  

التوسيع   لأغراض  ذاته  ط  الشر إلى  آخرون  واستند  التوسيع.  هذا  تعذر  عل  إجماع 

اد أحكام أكير   ، أي استير  
بشأن تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة   ملاءمةالإجران 

ات تهدئة(. ويُعد هذا الاستخدام   وط تحكيم لا تتضمن فير من معاهدات المقارنة )كشر

لى بالرعايةلحماية   و 
 
مون بالتساوي تقريبًا حول    الدولة الأ

َّ
ا للجدل، إذ ينقسم المحك ً مثير

  أن يكون كذلك. أما الاستخدام الأقل إثارة للجدل )حتر  
ا أو ينبع 

ً
ما إذا كان ذلك ممكن

اد معاملة موضوعية أكير     استير
)كحماية المعاملة العادلة    ملاءمةوقت قريب( فيتمثل ف 

لى بالرعايةوالمنصفة(. ويرى البعض اليوم أن حماية   و 
 
تقتض عل الطريقة    الدولة الأ

  تعامل بها الدولة المضيفة المستثمرين داخل إقليمها. 
 التر

 

 تقدير التعويضات 

ا ما تكون  ً إذا ثبتت المسؤولية، قد يتعير  عل هيئة التحكيم تقدير مقدار التعويضات. وكثير

منهجيات  ومن  معقدة.  اقتصادية  نمذجة  تستلزم  وقد  للجدل،  إثارة  الأكير  المرحلة  هذه 

 التقييم المعتادة: 

 ( التدفقات النقدية المخصومةDCF  :)  لتقدير قيمة منشأة قائمة لها سجل حافل من

سقط الأرباح المستقبلية وتخصمها لتحديد قيمتها  
ُ
الأرباح، يجوز لهيئة التحكيم أن ت
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  الحالية. وقد  
ة، نظرًا لاستيعابه القيمة   يُفض  هذا الأسلوب إلى أحكام تحكيم بمبالغ كبير

 .  الاقتصادية الكاملة للنمو المستقبل 

   :ر قيمة الاستثمار بالرجوع إلى معاملات حديثة نزي  هة تمت بير   تحليل المقارنات
َّ
قد
ُ
ت

كات مماثلة.   أطراف مستقلة بشأن أصول مماثلة، أو إلى القيمة السوقية لشر

   :مراحلها الأولى )كمنجم لم يبدأ الاستخراج التكاليف الغارقة  
وعات ف  بالنسبة للمشر

باعتباره  المخصومة  النقدية  التدفقات  أسلوب  التحكيم  هيئة  ترفض  قد  بعد(،  منه 

ا، وتحكم بد 
ً
اضيًا مفرط  أسلوبًا افير

ا
ض المستثمر   ل منه بالتكاليف الغارقة، بحيث لا يُعوَّ

  أنفقها. 
 إلا عن المبالغ الفعلية التر

 

 يكسيدأحكام الإ  بطلان آلية 

ة لمنظومة الإ  غياب أي نظام للاستئناف؛ إذ لا يجوز لأي طرف    يكسيد من السمات الممير 

  حكم صادر عن الإ 
 أمام المحاكم الوطنية. وبد   يكسيد الطعن ف 

ا
اتفاقية   ل من ذلك، تنص 

آلية    يكسيد الإ  ثلاثة   بطلانعل  من  )تتألف  مخصصة  لجنة  بموجبها  ل 
َّ
شك

ُ
ت داخلية، 

 محكمير  جدد( لمراجعة الحكم. 

( عدم صحة تشكيل هيئة  1غير أن نطاق هذه المراجعة يقتض عل عيوب محددة حضًا: ) 

ا ظاهرًا، ) 2التحكيم، )
ً
( الإخلال  4( وجود فساد، ) 3( تجاوز هيئة التحكيم اختصاصها تجاوز

  بطلان ( عدم بيان أسباب الحكم. وقد صُمم نظام ال5الجسيم بقاعدة إجرائية جوهرية، أو ) 

ا من المراجعة، بغرض الحماية من انتهاك المبادئ القانونية 
ً
ا محدود

ً
عن قصد ليمنح نطاق

الجوهرية الحاكمة لإجراءات التحكيم الأصلية. ولا يجوز للجنة أن تراجع ما إذا كانت هيئة 

  تقدير الوقائع أو تطبيق القانون، بل تقتض مهمتها عل تحديد ما  
التحكيم قد أصابت ف 

  جوهرها.   إذا كانت
 الإجراءات معيبة ف 

  المقابل، تخضع الأحكام غير الصادرة عن الإ 
  تحكيمات مقرها    يكسيد وف 

)كتلك الصادرة ف 

ال( لذات إجراءات ال المتبعة أمام المحاكم    بطلانلندن أو باريس بموجب قواعد الأونسيير

  
  منازعات التحكيم التعاقدي. وف 

  مقر التحكيم، عل غرار ما هو معمول به ف 
الوطنية ف 

 ما تعكس أسباب    البطلانحير  تتسم أسباب  
ا
الحكم بموجب    تنفيذ بضيق مماثل )وعادة

اتفاقية نيويورك(، فإن تدخل محكمة وطنية يُدخل طبقة من الرقابة القضائية المحلية لا  

  منظومة الإ 
 . يكسيد وجود لها ف 



78 
 

 

ي   أبرز المزايا واحتمالات التصور السلتر

   
  تشجيع يتمثل المحرك الرئيس  وراء اعتماد آلية تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة ف 

. فمن خلال توفير شبكة أمان من المخاطر السياسية، أسهمت   الاستثمار الأجنتر  المباسرر

  تعزيز 
معاهدات الاستثمار المتضمنة أحكامًا لتسوية منازعات المستثمر والدولة، تاريخيًا، ف 

تدفق رأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموًا أو النامية. وقد ساعدت أوجه  

المقدمة عل تجاوز المخاطر وأوجه عدم اليقير  الملازمة لمثل هذه الاستثمارات.    الحماية

كات الغربية لمقاضاة الدول النامية؛  ا باتجاه واحد" تسلكه الشر
ً
غير أن الأمر لم يعد "طريق

ايد اتجاه مستثمرين من اقتصادات نامية إلى رفع منازعات   ، يير  فمع تحول الاقتصاد العالم 

ا عل استخدام هذه المنظومة. ضد دول متقدم
ً
  طابعًا أكير توازن

 ة، بما يضف 

 وإلى جانب الجوانب الاقتصادية، تتيح هذه المنظومة مزايا إجرائية فريدة: 

   :إحالة منازعاته مع الدولة المضيفة إلى محاكمها  الحياد  
دد المستثمر الأجنتر  ف 

قد يير

آلية  أخرى. وتسد  دولة  إلى محاكم  اللجوء    
ف  المضيفة  الدولة  دد  تير قد  المحلية، كما 

تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة هذه الفجوة، من خلال توفير منتدى محايد 

وع الصفة الوطنية، لا يمس    كرامة الدولة ولا أمان المستثمر. ومي  

   :تعد آلية تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة وليدة الحماية المصممة خصيصًا

مستوى   اتفاق فتحدد  المنظومة،  لهذه  المهندس  بدور  الدول  تضطلع  إذ  الدول؛ 

  تصوغها.  
الحماية، والقواعد الإجرائية، وتعريفات الاستثمار من خلال المعاهدات التر

  حير  لا يجوز للدول تغيير القواعد بأثر رجع  بعد نشوء ال
، يمكنها تحديث  منازعةوف 

   هدافالأ شبكة معاهداتها بما يعكس 
 . القائمةالسياسات تتضمنها التر

 الذي قد يستغرق سنوات من الطعون، يُقصد  :  تنفيذ قابلية ال  
  الوطت 

ا للتقاض 
ً
خلاف

اتفاقية  وبموجب  نهائية.  تكون  أن  والدولة  المستثمر  بير   المنازعات  تسوية  بأحكام 

ال يكسيد الإ  عد عملية 
ُ
ت الحكم معاملة  تنفيذ ،  يُعامل  إذ  ة،  مباسرر النظرية،  الناحية  ، من 

أسباب   وتقتض  وطنية،  محكمة  عن  الصادر    
النهان  الأخطاء    البطلان الحكم  عل 

  عملية اتخاذ القرار. 
 الإجرائية الجوهرية ف 

  للوسائل البديلة لتسوية منازعات المستثمر  
ومن خلال المبادرة إلى وضع الإطار القانون 

  هذه العملية،  
الدول    تعزّز والدولة )بالجمع بير  الوساطة والتحكيم(، والانخراط الجاد ف 

  نظر الأطراف العامة والخاصة عل حد سواء، وتقدم صورة  
عية هذه المنظومة ف  سرر
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ذلك   عل  الأدلة  أفضل  ومن   . الأجنتر  للاستثمار  وحديث  مستقر  إطار  عن  إيجابية 

اف بأي تسويات    الوقت المناسب، والاعير
  هذه العملية ف 

الانخراط الجاد والمنظم ف 

. تنفيذأو أحكام تنشأ عنها و  ا للقانون الدولى 
ً
 ها وفق

 

عية وحركة الرفض  أزمة السرر

عل الرغم من هذه المزايا، واجهت آلية تسوية المنازعات بير  المستثمر والدولة ردود فعل 

  قدرة الدول عل التنظيم بما يخدم المصلحة العامة.  
وعيتها وأثرها ف  ة بشأن مشر رافضة كبير

  احتمال تسييسها الداخل  وتقويضها للسيادة. ويرى  تو 
تمثل أبرز الانتقادات الموجهة إليها ف 

يعات   التشر   سن 
دد الدول ف  رادعًا"، إذ تير المنتقدون أن هذه الآلية تحدث "أثرًا تنظيميًا 

خشية    ،)  
البيت  الحظر  أو  التدخير   مكافحة  يعات  )كتشر العامة  المصلحة  لخدمة  اللازمة 

كات تجاوز  التعرض لمق اضاة بمليارات الدولارات. ويوج  هذا التصور بأن الآلية تتيح للشر

ايد     التنظيم. غير أن هذا الخطر تير 
المحاكم الوطنية والتعدي عل حق الدولة الأصيل ف 

 حق التنظيم لخدمة المصلحة  
ا
  صراحة

  تستثت 
معالجته من خلال المعاهدات الحديثة، التر

معا عدم  يكفل  بما  إخلال  العامة،  أنها  عل  وعة  المشر والبيئية  الصحية  التدابير  ملة 

 بالمعاهدة. 

  حول تصور مفاده أن هيئات التحكيم تميل لصالح المستثمرين. فرغم  
ويثور جدل إضاف 

  تعيير  عضو هيئة تحكيم مُلمّ 
  اختيار محكميها )وللدول حق مماثل ف 

أن للأطراف الحق ف 

بدقائق الإدارة العامة ومقتضيات التنظيم(، ثمة مزاعم بأن مجموعة مغلقة من المحكمير   

ب حقوق الملكية
ّ
غل
ُ
كات عل حقوق الإنسان أو الاعتبارات البيئية. غير أن    ت الخاصة بالشر

  تعدها منظمات تحكيمية رائدة، كالأونكتاد والإ 
، تشير إلى أن الدول  يكسيد الإحصاءات التر

 المعروفة.  دعاوىتفوز فعليًا فيما يقارب نصف عدد ال
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)مركز سياسات  2024ديسمتر  31(: إجراءات التحكيم الأصلية المختتمة حتر 6-4الشكل )

 الاستثمار التابع للأونكتاد(

ا، تمثل تكلفة هذه المنظومة   ً   مطالبة واقعًا لا يمكن تجاهلهوأخير
؛ إذ قد يستلزم الدفاع ف 

لهيئة  ة وتكاليف  قانونية كبير أتعابًا  المستثمر والدولة  بير   المنازعات  من مطالبات تسوية 

ا ما تتجاوز   ً  دولار أمريك  لل  10إلى    5التحكيم، كثير
الواحدة. وبالنسبة لبعض    دعوىملايير 

انية العامة. ولمواجهة ذلك، استحدثت   ا من المير  ً الدول، قد تمثل هذه التكاليف جزءًا كبير

الملاءة   ذوي  المدعير   يُلزم  )الذي  التكاليف"  تغطية  "ضمان  قبيل  من  آليات  المنظومة 

ق بموجبه  المشكوك فيها بتقديم كفالة(، ومبدأ "تحمل الطرف الخاسر للتكاليف"، الذي يح

ذات   المطالبة غير    حال كانت 
المستثمر ف  القانونية من  نفقاتها  داد  المنتضة اسير للدول 

 أساس. 

؟ ي ي الاتحاد الأورونر
 
 تطورات حديثة: ما الجديد ف

 شهد مشهد التحكيم الدولى  داخل الاتحاد الأورونر  تحو 
ا
  أعقاب حكم محكمة    ل

جوهريًا ف 

     2018العدل الأوروبية الصادر عام  
»أخميا«، الذي قض  بعدم توافق التحكيم    دعوىف 

  للاتحاد. 
 المستثمر والدولة داخل الاتحاد الأورونر  مع استقلالية النظام القانون 

 بير 
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وقد حفز هذا الحكم حملة سياسية منسقة لتفكيك المنظومة القائمة لتسوية المنازعات  

عام   باتفاقية  وجت 
ُ
ت والدولة،  المستثمر  معاهدات    2020بير   لإنهاء  الأطراف  المتعددة 

، وانسحاب الاتحاد وعدد من دوله الأعضاء مؤخرًا   الاستثمار الثنائية داخل الاتحاد الأورونر 

  بأن هذه    من معاهدة ميثاق
الطاقة. وعل الرغم من موقف الاتحاد الأورونر  الحازم القاض 

باستمرار  التحكيم  العظم من هيئات  الغالبية  التحكيم، رفضت  وط  بطل سرر
ُ
ت التطورات 

 بأن قانون الاتحاد الأورونر  لا يعلو عل ولايتها  
ا
هذه الدفوع المتعلقة بالاختصاص، متمسكة

     بموجب القانون الدولى  العام. 
ا عن هذا الاتجاه ف 

ً
»جرين    دعوىغير أن ثمة خروجًا لافت

  منازعة باور ضد إسبانيا«، حيث قبلت هيئة تحكيم مقرها ستوكهولم الدفع المتعلق بكون ال

ح أن يعود ذلك إلى أن أي حكم    ةداخلي ، وقضت بعدم اختصاصها. ويُرجَّ   الاتحاد الأورونر 
ف 

  هذه ال
ل حتمًا أمام المحاكم السويدية، وأن هيئة التحكيم ربما   دعوىقد يصدر ف 

 
كان سيُبط

 تبنت فكرة أن عليها واجبًا بإصدار أحكام قابلة للتنفيذ. 

التمسك   عل  التحكيم  هيئة  قدرة    
ف  بالغ  أثر  التحكيم  ومقر  المختارة  التحكيم  ولقواعد 

  قابلية 
الحكم الصادر عنها؛ إذ تكون التحكيمات الحرة والمؤسسية  تنفيذ باختصاصها، وف 

 عرضة للطعن بكثير من تلك  
  إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأورونر  أكير

  يقع مقرها ف 
التر

  إطار منظومة الإ 
  تجري ف 

 المستقلة بذاتها.  يكسيد التر
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ي لأبرز التطورات المتعلقة ب7-4الشكل )
 أخميا  دعوى(: الجدول الزمت 
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 موارد مفيدة 

 الاتفاقيات والأطر القانونية: 

  اف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ) ااتفاقية الصادرة عن الأمم    (1958لاعير

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media: المتحدة

documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf 

  اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بير  الدول   
(:  1965الدول الأخرى ) ومواطت 

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Conve

ntion%20English.pdf 

   ال النموذجر ، مع التعديلات 1985للتحكيم التجاري الدولى  لعام قانون الأونسيير

  عام  
مدت ف 

ُ
  اعت

:  2006التر

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

09953_a_ebook_0.pdf-documents/uncitral/ar/19 

   وع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير ، مشر لجنة القانون الدولى 

وعة دوليًا ) (: 2001المشر

https://digitallibrary.un.org/record/453823/files/A_56_589-

AR.pdf  

  ( 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  :)

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/

1 _1 _1969.pdf 

 قواعد التحكيم والقانون المرن: 

  غرفة التجارة( الدوليةICC) ( 2021، قواعد التحكيم  :)

-resolution-resolution/dispute-https://iccwbo.org/dispute

rules-arbitration-procedure/2021-ervices/arbitration/ruless / 

  محكمة لندن للتحكيم(  الدولىLCIA)( 2020، قواعد التحكيم  :)

-https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia

2020.aspx-rules-rbitrationa 

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://digitallibrary.un.org/record/453823/files/A_56_589-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/453823/files/A_56_589-AR.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/arbitration/rules-procedure/2021-arbitration-rules/
https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx
https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2020.aspx
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   لتسوية منازعات الاستثمار المركز الدولى"ICSID" ( 2022، قواعد التحكيم  :)

-https://icsid.worldbank.org/rules

note-rules/introductory-egulations/convention/arbitrationr 

   النقابة الدولية للمحامير (IBA) (  التحكيم الدولى  
(:  2020، قواعد الإثبات ف 

https://www.ibanet.org/resources 

   النقابة الدولية للمحامير (IBA)  
، المبادئ التوجيهية حول تضارب المصالح ف 

 (: 2024) التحكيم الدولى  

-Conflict-https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines

2024-Arabic-nterestI 

  (: 2021المركز الدولى  لتسوية المنازعات ) - جمعية التحكيم الأمريكيةقواعد

https://www.icdr.org/rules_forms_fees 

 التقارير والإحصاءات: 

  محكمة لندن للتحكيم(  الدولىLCIA) ( 2024، تحليل التكاليف والمدة :)

https://www.lcia.org / 

   لتسوية منازعات الاستثمار المركز الدولى"ICSID"دعاوى، إحصاءات أعباء ال  

(2025  :)

-https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid

statistics-aseloadc 

   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، دليل تسوية منازعات الاستثمار

(2023  :)-https://investmentpolicy.unctad.org/investment
search-settlement/advanced-isputed   

 كة المحاماة الدولية لندن و جامعة كوين ماري ب  كلية   استبانةوايت آند كيس، سرر

(: 2025،  2021، 2018، 2015التحكيم الدولى  )

-https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2025

survey-arbitration-nternationali / 

 أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات (SIDRA) ،تسوية المنازعات   استبانة

(: 2024الدولية )

-https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey

0242/SIDRA_Final_Report_2024.pdf 

https://icsid.worldbank.org/rules-regulations/convention/arbitration-rules/introductory-note
https://icsid.worldbank.org/rules-regulations/convention/arbitration-rules/introductory-note
https://www.ibanet.org/resources
https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.icdr.org/rules_forms_fees
https://www.lcia.org/
https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics
https://icsid.worldbank.org/resources/publications/icsid-caseload-statistics
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/advanced-search
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/advanced-search
https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2025-international-arbitration-survey/
https://www.qmul.ac.uk/arbitration/research/2025-international-arbitration-survey/
https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey-2024/SIDRA_Final_Report_2024.pdf
https://sidra.smu.edu.sg/sites/sidra.smu.edu.sg/files/survey-2024/SIDRA_Final_Report_2024.pdf
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 من مؤسسات التحكيم:  قائمة مختارة غت  حصرية

 ( غرفة التجارة الدوليةICC ) 

 (  محكمة لندن للتحكيم الدولىLCIA ) 

 ( مركز سنغافورة الدولى  للتحكيمSIAC ) 

   كونغ للتحكيم الدولى  مركز هونغ (HKIAC ) 

 ( محكمة التحكيم الدائمةPCA ) 

 ( المركز الدولى  لتسوية منازعات الاستثمارICSID) 

 مؤسسة التحكيم الألمانية (DIS) 

  ستوكهولم تجارة لغرفة التابع التحكيممعهد  (SCC ) 

 جمعية التحكيم الأمريكية - ( المركز الدولى  لتسوية المنازعاتAAA-ICDR ) 

  التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولى  الصينية لجنة(CIETAC) 

 ( مركز فيينا الدولى  للتحكيمVIAC ) 

 ( مركز التحكيم السويشيSwiss Arbitration) 

 (  مركز القاهرة الإقليم  للتحكيم التجاري الدولىCRCICA ) 

   مركز دنر  للتحكيم الدولى (DIAC ) 

 (  الى  للتحكيم التجاري الدولى
 ( ACICAالمركز الأسير

  ( مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO ) 
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 الخامس:  الفصل

 إجراءات التحكيم وممارساته
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 (: مسار إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 1-5الشكل )

، بدءًا  خارطة طريق عملية لدورة حياة منازعة تحكيمية بمختلف مراحلها يقدم هذا الفصل  

المبكر   التقييم  ومراحل  الرئيسية  الأدوار  تحديد  وصو ةمحتمل  لمنازعةمن   ، 
ا
اختتام    ل إلى 

جلسة الاستماع الشفوية وإصدار الحكم. ويبدأ الفصل بتحديد الفاعلير  الرئيسيير  ودراسة  

ال إجراءات  بدء  يعرض  ثم  التحكيم،  قبل  ما  هيئة    منازعةمرحلة  تشكيل  وعملية  رسميًا 

الاستقلالية   ومعايير  المحكمير   لاختيار  اتيجية 
الاسير الأهمية  عل  كير  

الير مع  التحكيم، 

  جمع الأدلة، وصياغة المذكرات ال
، كتابيةوالحياد. ثم يتناول الفصل أفضل الممارسات ف 

 .  تقديم المستنداتوإدارة عملية 

إلى مراحل.   المنازعة  المؤقتة وفصل  الإجرائية، كالتدابير  الخيارات  إلى  الفصل  يتطرق  كما 

الخاصة   المرافعة  أساليب  التحكيم، ويعرض  الشفوية من  المرحلة  الفصل  يتناول  ا،  ً وأخير

بالبيانات الافتتاحية، واستجواب الشهود، والمرافعات الختامية، قبل أن يتطرق بإيجاز إلى  

 بإصدار الحكم.  ا ذروته  منازعةبلوغ ال

   
ف    

زمت  جدول    صورة 
ف  موضحة  للتحكيم  المعتادة  المراحل  هذه  عل  الاطلاع  ويمكن 

 ( أدناه: 2-5الشكل ) 
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ي لست  إجراءات التحكيم النموذجية وعناصرها الجوهرية 2-5الشكل )
 (: الجدول الزمت 

ي التحكيم 
 
 الأدوار العملية والمراحل المبكرة ف

 المدعي 

، يقع عل عاتق المدع  عبء الإثبات. ومن ثم،  منازعةبوصفه الطرف الذي يبادر برفع ال 

حسم إجراءات دعوى  رفع  يبدأ دور المدع  الرئيس  قبل  
ُ
ا ما ت ً التحكيم بوقت طويل. وكثير

ا إلى الأدلة المعاصرة لوقائع ال
ً
، ولذا يتعير  عل المدع  تنظيم سجلاته منازعةالتحكيم استناد

ونية، ومحاصر  اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات   الداخلية، بما يشمل الرسائل الإلكير

الأخرى، والمستندات الداخلية الأخرى، لإثبات دعواه عل مستوى الوقائع. ويُعد التحكيم  

  تستلزم تموي
 أشبه بفئة من فئات الأصول التر

ا
  للمدع     ل

ا. ويتعير  عل الفريق القانون  ً كبير

رفع  تكلفة  لتحديد   ، خارجر    
قانون  بمستشار  بالاستعانة  غالبًا  دعواه،  قوة  مدى  يقيّم  أن 

أن يكون التحكيم     التحكيم وفرص التحصيل. ويمكن 
 باحتمال النجاح ف 

ا
الدعوى مقارنة

  الح 
  المفاوضات، ولا سيما حير  ترغب الأطراف ف 

فاظ عل علاقتها التجارية أداة ضغط ف 

 مستقب
ا
التوصل إلى  ل   حد ذاته، بل 

  كثير من الحالات، لا يكون الهدف هو الحكم ف 
. وف 

  دعوى كل 
تسوية تفاوضية بعد أن تتاح للأطراف فرصة تقييم مواطن القوة والضعف ف 

 (. نظرة عامة عل التحكيممنها )انظر الفصل الرابع: 
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 المدع عليه 

بال عليه  المدع  يُفاجأ  ما  ا  ً التحكيم، كثير إجراءات    
سريعًا  منازعةف  التحرك  إلى  ويحتاج   ،

الدفاعية   اتيجيته  اسير لإعداد  المناسب  الوقت    
ف  القانونية  المشورة  عل  للحصول 

التحكيم.  هيئة  وتشكيل  التطبيق  واجبة  التحكيم  قواعد  تحديد    
ف  الكاملة  والمشاركة 

: التنسيق، ثم التنسيق، ثم التنسيق    كل خطوة من هذه الخطوات ه 
والكلمة السحرية ف 

، ومع المستثمر. ويكتسب ذلك أهمية    -   الخارجر 
داخل الحكومة، ومع المستشار القانون 

وصياغة   المقابلة،  الطلبات  وإعداد   ، التنظيم  والإخطار  الفورية،  التعبئة  لضمان  خاصة 

السابع:   الفصل  )انظر  الإعلامية  بديلة  الرسائل  وسائل  منظومة  لتصميم  طريق  خارطة 

 (. لتسوية المنازعات تتسم بالفعالية والكفاءة 

  إخطار بال
ا( أو    منازعةوعند تلفر

ً
)حيثما يستلزم العقد أو المعاهدة ذات الصلة إخطارًا مسبق

وتحديد   الأدلة  الحفاظ عل    
ف  عليه  للمدع  الأول  الواجب  يتمثل  تحكيم،  شهود طلب 

استنتاجات    الواقع التحكيم  هيئة  استخلاص  دون  ذلك  ويحول  الصلة.  من سلبية  ذوي 

عن  فقدان   الإفصاح  ا 
ً
علن المدرجة  كات  الشر من  يُطلب  ما  ا  ً وكثير البيانات.  أو  الملفات 

بالمطالبة   فوريًا  إخطارًا  التأمير   وثائق  من  وتستلزم كثير  تقاريرها،    
ف  المحتملة  المنازعات 

  الإخطار خلال أيام  
. وقد يؤدي التقصير ف   

لتفعيل التغطية التأمينية لتكاليف الدفاع القانون 

 بطلان التغطية التأمينية أو سقوط الحق فيها. إلى معدودة 

إذا كان   يُقيّم سريعًا ما  أن  الدفاع    ةمقابل  رفع دعوىكما يتعير  عل المدع عليه  هو خط 

اماته.     المنازعات التجارية، يستلزم ذلك تحديد أوجه إخلال المدع  بتنفيذ الير 
الأمثل. وف 

المستثمر والدولة،     منازعات 
ايد لجوء  وف  ار  رفع دعاوى  الدول إلى  يير  مقابلة بشأن الأصر 

وقد   المستثمر.  يرتكبها    
التر الإنسان  حقوق  انتهاكات  أو    ةالمقابلالدعوى  زيد  تالبيئية 

  مفاوضات التسوية المستقبلية.   ةالمدعّم
بأدلة قوية من فرص التوصل إلى نتيجة مواتية ف 

أو   اع  الي   تفاقم  قد  مختلفة  مؤسسات  من  متضاربة  علنية  تضيحات  صدور  ولتفادي 

وري وضع رواية موحدة وعرضها بذلك الشكل.  ستخدم كدليل ضد الحكومة، من الض 
ُ
ت

  كافيًا لتح
  أن يكون أي تواصل علت 

قيق المستوى المطلوب من الشفافية، عل أن  وينبع 

 من خلال مصدر حكوم  واحد فيما عدا ذلك
ا ومُصف ّ

ً
 . يظل محدود
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ي 
 المستشار القانون 

  تحويل آلاف المستندات والوقائع الفنية إلى  
  ف 
تتمثل المهمة الأساسية للمستشار القانون 

هيئة التحكيم. غير أنه يضطلع بأدوار جوهرية أخرى عديدة؛ إذ  ومُقنِعة لرواية متماسكة  

انية تفصيليةيتعير  عليه أن   ا ما يقدم لموكله تقييمًا واقعيًا لاحتمالات النجاح، ومير  ً . وكثير

ط  مثل فوات المواعيد يستلزم ذلك تحديد مسائل الاختصاص ) ، أو الفساد، أو بطلان سرر

   
اعالتحكيم(، والنظر بعناية ف  ة    موضوع الي   قبل أن يُقدم أحد الأطراف عل إنفاق مبالغ كبير

ويمتلك   برمتها،  العملية    
ف  اتيجر   اسير قرار  أهم  التحكيم  هيئة  اختيار  ويُعد  عليه. 

ة بكثير من المحكمير  البارزين، وإمكانية  ة معرفة مباسرر القانونيون ذوو الخير المستشارون 

  للمحكمير     الوصول إلى أدوات تحليل البيانات والشبكات المهنية
  السجل المهت 

للبحث ف 

. وتتيح لهم هذه المعلومات القيّمة تعيير  متخذ قرار لا يتسم بالحياد فحسب،   المحتملير 

  ال
ا مع نظرية موكله ف 

ً
ة  دعوىبل تتوافق فلسفته القانونية أيض . وفيما عدا المنازعات الصغير

   
، حتر ف    خارجر 

أو ذات الطابع النموذجر  الموحد، يُنصح فعليًا بالاستعانة بمستشار قانون 

   
ة ف  ة كبير   الداخل  للمدع  أو المدع عليه خير

  يكون فيها لدى الفريق القانون 
الحالات التر

 التحكيم. 

 

اء  الختر

  المسائل الفنية 
اء مستقلير  لإرشاد هيئة التحكيم ف  ا ما تستعير  أطراف التحكيم بخير ً كثير

اء بواجب الاستقلالية تجاه هيئة  م هؤلاء الخير  
المعقدة أو المسائل القانونية الأجنبية. ويلير

 التحكيم، لا تجاه الموكل الذي يدفع أتعابهم فحسب. ويشمل ذلك: 
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اء 3-5الشكل )  (: الفئات الشائعة للختر

 الحكومة

  آنٍ واحد مدع عليها  
ا داخل منظومة التحكيم؛ فه  ف 

ً
تؤدي الحكومات دورًا مزدوجًا فريد

ا، و 
ً
  المنازعات، ومدعية أحيان

  هذه المنظومة. واضعة متكررة ف 
  تبت 

 للسياسات التر

ا )غالبًا ضمن وزارة العدل أو المالية  
ً
  للحكومات أن تنسر  فريق

وبصفتها مدع عليها، ينبع 

أو التجارة، أو بالتنسيق بير  الوزارات( لإدارة المنازعات إدارة مركزية. ويحول ذلك دون اتخاذ  

  ال
  دعاوى الواحدة )أو عير ال  دعوى وزارات مختلفة تابعة للحكومة ذاتها مواقف متضاربة ف 

ها التحكيمية. ويكون دعاوىالمختلفة(، ويُيش جمع المعلومات وسيطرة الحكومة عل أعباء  

مسؤو  الفريق   هذا 
ا
من    ل غالبًا   ، الخارجيير  القانونيير   المستشارين  مع  التعاقد  عن  كذلك 

 خلال المناقصات العامة. 

الأعمال التجارية الدولية من خلال    جذبللسياسات، تحتاج الحكومة إلى    واضعةوبصفتها  

ذلك   ويستلزم  ذاته.  الوقت    
ف  السيادي  سياساتها  حير   حماية  مع  القانون،  سيادة  تعزيز 

قابلية   )لضمان  نيويورك  اتفاقية  الإ   تنفيذ التصديق عل  واتفاقية  التحكيم(    يكسيد أحكام 

(. وعلاوة عل ذلك، تتنافس الحكومات عل جعل بلدانها مقارًا   )لحماية الاستثمار الأجنتر 

يعاتها الوطنية لتصبح أكير ملاءمة للتحكيم، والحد  جاذبة للتحكيم من خلال تحديث تشر

النموذجية   القوانير   إلى  تستند  قوانير   باعتماد  غالبًا  الشية،  المحاكم، وضمان  تدخل  من 

ال. كما تتفاوض الحكومات بنشاط  والمعاهدات     تضعها منظمات كالأونسيير
النموذجية التر
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بشأن معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة، سعيًا إلى تحقيق التوازن بير   

  التنظيم لخدمة المصلحة العامة. وتحدد هذه المعاهدات  
حماية الاستثمار وحق الدولة ف 

ا نطاق المنازعات المستقبلية من خلال صياغة قانونية دقيقة، مع حماية مستثمري  ها  
ً
أيض

  الخارج. 
 ف 
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 إجراءات التحكيم

 وطلب التحكيم  منازعة : الإخطار بالمنازعةبدء ال

ا لاتفاق التحكيم وقواعد  
ً
إذا قرر المدع  رفع مطالبته، فإنه يبدأ إجراءات التحكيم رسميًا وفق

 التحكيم المحددة فيه.  

 ما يكون طلب التحكيم أو الإخطار بال 
ا
ا موجزًا يقدم نظرة عامة واسعة   منازعةوعادة

ً
مستند

ال  بالمنازعةعن  الإخطار    
تلفر وعند  للقضية منازعة.  المدارة  التحكيمية  المؤسسة  تتولى   ،

 تسجيل الدعوى رسميًا وإحالة نسخة منها إلى المدع عليه. 

 بشأن تقديم طلب التحكيم  يكسيد إرشادات الإ 

  )ية أو الفرنسية أو الإسبانية )اللغات الرسمية للمركز  أن يُكتب باللغة الإنجلير 

    
ون  يد الإلكير أن يتضمن اسم جميع الأطراف وبيانات التواصل معهم )بما يشمل الير

 والعنوان ورقم الهاتف( 

 ا من الطرف مقدم الطلب أو من يمثله
ً
عًا ومؤرخ

ّ
 أن يكون موق

 أن يُرفق به ما يثبت صلاحية الممثل للتضف، كتوكيل رسم  أو خطاب تكليف 

  وصف الاستثمار وملكيته والسيطرة عليه 

  ملخص للوقائع والمطالبات ذات الصلة 

 )طلب الانتصاف المرجو )مع تقدير لمبلغ التعويضات 

 ة عن الاستثمارت ةالقانوني منازعةبيان أن ال  نشأ مباسرر

   من ال   السند نسخة  إحالة  عل  طرف  موافقة كل  يسجل  التحكيم   منازعة الذي  إلى 

 حير  النفاذ، وما يثبت ذلك  السند ، وتاري    خ دخول هذا يكسيد بموجب اتفاقية الإ 

 

 تشكيل هيئة التحكيم

، حيث لا تختار   
ا للتقاض 

ً
  أي تحكيم. وخلاف

يُعد اختيار المحكمير  إحدى أهم المراحل ف 

  
  ستفصل ف 

التر التحكيم  التحكيم للأطراف تحديد تشكيل هيئة  يتيح  الأطراف قضاتها، 

  
ة لعملية التحكيم،  منازعتها   نهاية المطاف ف  . ويُعد هذا القدر من التأثير سمة جوهرية ممير 
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 وسببًا رئيسيًا يدفع الأطراف إلى اختيار التحكيم أص 
ا
  المراحل المبكرة من الل

،  دعوى . وف 

ا مجرد تطبيق  ً يُعد اختيار المحكم أو المحكمير  قرارًا بالغ الأهمية، إذ يتجاوز دور المحكم كثير

إجراءات  القانون إدارة  تشمل  واسعة،  وقرارية  إجرائية  تملك صلاحيات  التحكيم  فهيئة   .

والقبول الاختصاص  مسائل    
ف  والفصل  ب  التحكيم،  والأمر  المستنداتوالإثبات،  ،  تقديم 

. ولما كانت هيئة التحكيم   
ومنح التدابير المؤقتة أو الموافقة عليها، وإصدار الحكم النهان 

يتمتع  محكم  اختيار  عند  العناية  درجات  أقض    
توج  وجب  الحجم،  بهذا  سلطة  تملك 

وقابلة  واضحة  أحكام  إصدار  عل  وقدرة  القرار،  اتخاذ    
ف  وحسم  قوية،  إدارية  بقدرات 

 للتنفيذ. 

 

ي اختيار المحكم
 
 دور الأطراف ف

. وتتيح لهم هذه الفرصة مراعاة عوامل تتجاوز    اختيار المحكمير 
يكون للأطراف رأي مؤثر ف 

 المؤهلات القانونية الرسمية، منها: 

  تصورات الحياد أو  
   مدى الجنسية والخلفية الثقافية، اللتان قد تؤثران ف 

الارتياح ف 

 المنازعات العابرة للحدود

  ة المهنية والقانونية، بما يشمل الإلمام بالمسائل التجارية أو الفنية أو القانونية الخير

 أو التنظيمية ذات الصلة 

   قطاعات منازعات    
ف  محورية  تكون  قد    

والتر بعينه،  بقطاع  المتخصصة  ة  الخير

 الإنشاءات والطاقة والتعدين

 ال المحكم من تخصيص   دعاوىعبء  تمكن  يكفل  بما  التفرغ،  بها ومدى  المكلف 

 وإصدار الحكم بكفاءة  دعوىوقت كافٍ لل

 الشخصية والمزاج 

 دعاوى مهارات إدارة ال 

  المصداقية والسمعة المهنية 

 أسلوب التحليل ونزعات اتخاذ القرار 

  اتساق وجهات النظر، أي ما إذا كانت قرارات المحكم السابقة توج  بإمكانية التنبؤ

 بتعامله مع مسائل بعينها
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  تشكيل هيئة التحكيم الأطراف شعورًا بالارتياح والثقة ف 

وتمنح هذه القدرة عل التأثير ف 

سواء.  حد  عل  ومساره  التحكيم  جودة    
ف  جوهريًا  ا  ً تأثير تؤثر  أن  يمكن  العملية. كما 

ة قادرون عل إدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة، وتشجيع تعاون مثمر   فالمحكمون ذوو الخير

 ف، والأهم من ذلك كله، إصدار حكم واضح ومسبّب تسبيبًا سليمًا وقابل للتنفيذ. بير  الأطرا

 

 آلية تعيي   هيئة التحكيم

حكم طريقة تعيير  المحكمير  أساسًا باتفاق التحكيم  
ُ
  عقد تجاري أو معاهدة    -ت

سواء ورد ف 

ستكمل، حيثما ينطبق ذلك، بالقواعد المؤسسية.  -استثمار 
ُ
 وت

 

 
 (: المحكم الفرد مقابل هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء 4-5الشكل )

 

 الخطوات العملية لاختيار المحكم

  تقييم خبير  
من الناحية العملية، يستلزم اختيار المحكم عناية واجبة تماثل تلك المتبعة ف 

شام وتقييمًا   ،  
 مهت 

ا
شاملة    ل مراجعة  الأطراف  وتجري  وسماته.  المهنية  المرشح  لخلفية 

للعمومللمعلومات   ،    تهسير حول    المتاحة   
القانون  وتكوينه  خلفيته،  يشمل  بما  الذاتية، 

ته المهنية، وتعييناته السابقة   التحكيم. وعلاوة عل  كمحكم  وخير
، ومنشوراته، وسجله ف 
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  حير  يجب  
. وف  التعيير  قبل  المستوى  رفيعة  تمهيدية  مقابلة  إجراء  للطرف  يجوز  ذلك، 

اعالحرص عل تجنب مناقشة   الي   ة  موضوع  المقابلة الموجزة خير تتناول هذه  أن  ، يمكن 

المصالح،     
ف  محتمل  تعارض  وأي  تفرغه،  ومدى  ومهاراته  وكفاءته  وتجربته  المرشح 

 والأتعاب المتوقعة. 

 

 الاستقلالية والحياد 

مبد الاستقلالية،    أ يقع  ولضمان   . المحكمير  اختيار  عملية    صميم 
ف  والحياد  الاستقلالية 

  أو كيان تابع، من شأنها  
يجب ألا تكون للمحكم علاقة وثيقة بأي طرف أو مستشار قانون 

ال   
ف  الفصل  عل  قدرته    

ف  الموضوعية، دعوىالتأثير  الروابط  عل  الاستقلالية  وتركز   .

بالحالة الذهنية  أكير  أما الحياد فيتعلق بصورة  أو الشخصية.  المهنية  أو  المالية  كالروابط 

ال يتعامل مع  أن  إذ يجب  أي   منازعةللمحكم؛  أو ميل مسبق لصالح  أو تحامل  دون تحير  

 طرف. 

 

امات الإفصاح  التر 

ال سير  وطوال  تعيينه،  بشأن  المحكم  مع  التواصل  مستمر  دعوىعند  ام  الير  عليه  يقع   ،

ح    استقلاليته أو حياده. فعل سبيل المثال، تقير
بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير الشك ف 

    المصالح  تضارب  حول  التوجيهية  المبادئ
يستلزم    الدولى    التحكيم  ف  ذاتيًا"،  "اختبارًا 

ا" بشأن الحياد أو الاستقلالية، 
ً
  نظر الأطراف شكوك

  "قد تثير ف 
الإفصاح عن المعلومات التر

تب عل   تضاربحتر وإن كان المحكم يعتقد شخصيًا بعدم وجود أي     المصالح. وقد يير
ف 

   
ف  الطعن  أو  البداية،  منذ  الأطراف  أحد  اض  اعير تشمل  وخيمة،  عواقب  الإفصاح  عدم 

سببًا   اتخاذه  القصوى،  الحالات    
ف  أو،  الإجراءات،  سير  أثناء  أو    لبطلانالمحكم  الحكم 

  حد  تنفيذمعارضة  
، ف 
ا
  عادة

أنه تجدر الإشارة إلى أن مجرد عدم الإفصاح لا يكف  ه. غير 

  أو تعاون  
  عرض 

  الإفصاح عن تواصل مهت 
  المحكم. فالتأخر ف 

  الطعن ف 
ذاته، للنجاح ف 

، أو عدم الإفصاح   عنه أص أكاديم 
ا
 ل

ا
  عادة

 المحكم المطعون فيه. لرد ، لا يكف 
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 المحكمي   والطعن فيهم رد 

إذا ثارت شكوك بشأن استقلالية المحكم أو حياده أو قدرته عل أداء مهامه، يجوز للأطراف  

:  رده طلب  ا لأسباب الطعن المحددة عل النحو التالى 
ً
 وفق

 
ي مجموعة مختارة من القواعد المؤسسية 5-5الشكل )

 
 (: أسباب الطعن ف

  الوقت المناسب وأن تكون مدع
م الطعون ف 

َّ
قد
ُ
ع عل  و ويجب أن ت مة بأدلة كافية. ولا يُشجَّ

، إذ قد تض  بمصداقية الطرف الذي يقدمها أمام   تقديم طعون كيدية أو ذات طابع تكتيك 

 هيئة التحكيم. 

 

ي الأول 
 المؤتمر الإجران 

التحكيم للتحكيم.  بمجرد تشكيل هيئة  الرسمية    الأول الانطلاقة 
المؤتمر الإجران  يمثل   ،

  يجتمع فيها  
  الإجراءات؛ إذ تكون المرة الأولى التر

عد هذه لحظة مبكرة بالغة الأهمية ف 
ُ
وت

للتحكيم   الحاكمة  الأساسية  القواعد  لمناقشة  التحكيم  هيئة  مع  ومحاموهم  الأطراف 

 والاتفاق عليها. 

 ( رقم    
الإجران  الأمر  مسودات  الأطراف  يتبادل  ما   

ا
عادة المؤتمر،  انعقاد  وهو  1وقبل   ،)

  رقم  
للتحكيم. ويُعرّف الأمر الإجران  العام  التأسيس  الذي يحدد الإطار    

المستند الإجران 

( بالممثلير  القانونيير  للأطراف، ويتناول جميع المسائل الإجرائية الجوهرية، بما يشمل: 1)
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ال للمذكرات    
الزمت  والجدول  ومكانه؛  التحكيم  الحاكمة    كتابيةلغة  والقواعد  وتسلسلها؛ 

وإجراءات و المستندات  تقديم  ل اء؛  الخير وتقارير  الشهود  إفادات  ومتطلبات  الأدلة؛ 

اء؛ وتنظيم اجتماع ما قبل جلسة الاستماع؛ وسير الجلسات    شهود الواقعاستجواب  والخير

والمسائل   التكاليف؛  وبيانات  الاستماع؛  لجلسة  اللاحقة  والمذكرات  ها؛  محاصر  وتدوين 

 . المتعلقة بالشية ونشر الحكم حيثما ينطبق ذلك 

 

ي 
 
 تسوية المنازعات بي   المستثمر والدولة  دعاوىزيادة الشفافية ف

اتسمت   ما  ا  ً يتيح    دعاوى كثير بما لا  بالشية،  والدولة  المستثمر  بير   المنازعات  تسوية 

تمس الأموال العامة وقد    دعاوىللجمهور سوى قدر ضئيل أو منعدم من الاطلاع عل  

حديثة   تحكيم  قواعد  وتنص  العامة.  بالمصلحة  تتعلق  مهمة  مسائل  عل    -تنطوي 

  التحكيم 2022لعام    يكسيد كقواعد تحكيم الإ 
ال بشأن الشفافية ف  ، وقواعد الأونسيير

  إجراءات    -  2014التعاهدي بير  المستثمر والدولة لعام  
عل قدر أكير من الشفافية ف 

ها من المستندات   هذه المنازعات. وتشجع هذه القواعد عل نشر أحكام التحكيم وغير

ثالثة )كمنظما أطراف  الصلة، وتقديم مذكرات من  أطراف  ذات  أو    
المدن  المجتمع  ت 

ضمانات   القواعد  هذه  وتتضمن  علنية.  استماع  جلسات  وعقد  الأخرى(،  المعاهدة 

 لحماية المعلومات الشية أو الحساسة. 

، يتيح المؤتمر    
  مسودة الأمر الإجران 

وحيثما يتعذر عل الأطراف الاتفاق عل أحكام بعينها ف 

  الأول لكل طرف فرصة منظمة لعرض النهج الذي يفضله. وتتولى هيئة التحكيم 
الإجران 

  الاعتبار مذكرات الأطراف وأي قواعد مؤسسية ذات  
 ف 
ا
بعد ذلك تحديد الإجراءات، آخذة

 صلة. 

  رقم )
( البداية الحقيقية للتحكيم. فمتر  1ويمثل اعتماد هيئة التحكيم رسميًا للأمر الإجران 

  ال 
عمومًا قدمًا    دعوىصدر هذا الأمر، تكون خارطة الطريق الإجرائية قد استقرت، وتمض 

 بطريقة منظمة ويمكن التنبؤ بها. 
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ي للحجج 
 بناء الدعم الإثبانر

 جمع الوقائع التمهيدي

أو   عليه،  المدع  مطالبات ضد  يرفع  مدعيًا  بصفته  سواء  الإثبات،  بعبء  الفعال  للوفاء 

وري تحديد الأدلة المعاصرة المتعلقة   للدفاع بصورة كافية ضد هذه المطالبات، من الض 

 وجمعها والحفاظ عليها والاستفادة منها. وتتخذ الأدلة أشكا  منازعةبال
ا
متعددة، يمكن أن    ل

 تكون جميعها مفيدة لهيئة التحكيم. 

 ( :   التحكيم فيما يل 
( المستندات المعاصرة  1وتتمثل الأنواع الرئيسية للأدلة المستخدمة ف 

اء. وتكتسب الأدلة المستندية أهمية  3( شهادة الشهود، ) 2للوقائع، )  ( شهادة الشهود الخير

عد غالبًا الشكل الأكير موثوقية من أشكال الأدلة.  
ُ
بالغة لأنها تقدم صورة آنية للوقائع، وت

تسجلها  و  لا    
التر المعلومات  بشأن  الشهود  بشهادات  الوقائع   السجل  استكمال  يعمل 

أو   الفنيير   اء  الخير قبل  من  المستندات  هذه    
ف  الواردة  المعلومات  وتحليل  المستندات، 

اء التعويضات، بالتناغم مع المستندات الأساسية، عل تقديم عرض واضح   القانونيير  أو خير

  المسائل المطروحة. ومقنع للوقائع لهيئة ال
 تحكيم، بما تحتاجه للفصل ف 

  قوي. 
ز الأقسام التالية الخطوات الجوهرية لجمع دعم إثبانر  وتير

 

  أمناء المستندات المعنيون 

إمكانية  لديهم  تتوافر  الذين  الأفراد  إلى  للإشارة  يُستخدم  مصطلح  المستندات"  "أمير  

 الوصول إلى المستندات و/أو البيانات ذات الصلة. 
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 (: الفئات الشائعة لأمناء المستندات 6-5الشكل )

 

 جمع الأدلة

كير  والجهد عند  
قد تستلزم الدول الأطراف أو الكيانات المملوكة للدولة قدرًا إضافيًا من الير

جهات   أو  متعددة،  وزارات  عير  مؤرشفة  الصلة  ذات  المواد  تكون  ما  ا  ً فكثير الأدلة.  جمع 

كات مملوكة للدولة، وقد تحمل درجات متفاوتة من الشية يتعير  التعامل   حكومية، أو سرر

ة. وسيلزم مزيد من التنسيق بير  أمناء المستندات هؤلاء لتحديد الأدلة المعاصرة  معها بعناي

وري تحديد جهة اتصال داخل الحكومة والعمل معها،   ذات الصلة وجمعها. ولذا، من الض 

ورة جمع المستندات، وأهمية الحفاظ عل الأدلة.  ح صر   بحيث تتولى التواصل اللازم، وسرر

كات أو الأفراد بإصدار أوامر بحفظ     بعض الأنظمة القانونية قوانير  آمرة تلزم الشر
قد توجد ف 

(، بما يوقف أي حذف دوري للبيانات litigation holdsالمستندات المتعلقة بالدعوى )

  ال أو إتلاف للمستندات
ا عل المعلومات كدليل ف 

ً
. وبحسب طبيعة المطالبة  منازعة، حفاظ

   
ف  والنظر  المتطلبات  هذه  تحديد  وري  الض  من  يكون  به،  المعمول    

الإجران  والقانون 

 . منازعةالامتثال لها فور نشوء ال 

 ذات الصلة المستندات فئات 

وري جمع الوثائق الملائمة. ويمكن   ، من الض  وإلى جانب تحديد أمناء المستندات المعنيير 

 أن تشمل الأدلة ذات الصلة: 
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   ،والأوامر والخطابات،  ونية،  الإلكير والرسائل  والمراسلات،  والاتفاقات،  العقود، 

والأجهزة   الصلبة،  والأقراص  والتقييمات،  الداخلية،  والمذكرات  الصحفية،  والبيانات 

 المحمولة

  والتقييمات الاتهام،  ولوائح  والمراسيم،  والقرارات،  والأوامر،  يعات،  والتشر  ، القوانير 

 الداخلية

  كالمذكرات الداخلية وتحليلات التقييم( منازعةالمستندات اللاحقة لنشوء ال( 

  صور متعددة، تشمل النسخ الورقية، ومستندات وورد، وعروض 
وتتوافر هذه المعلومات ف 

البيانات،  قواعد  وملفات   ،  
ون  الإلكير يد  والير البيانات،  وجداول  التقديمية،  بوربوينت 

الأدلة   جمع  عند  الصلة  ذات  الصيغ  جميع  إدراج    
وينبع  ها.  وغير ونية، 

الإلكير والمواقع 

 المحتملة القيمة. 

 

 التدابت  المؤقتة 

عد التدابير المؤقتة أو  
ُ
أداة إجرائية فعالة تعمل كأوامر عاجلة للحفاظ عل الوضع    التحفظيةت

  
  ف 
اعالراهن وحماية حقوق الأطراف ريثما تصدر هيئة التحكيم قرارها النهان   . موضوع الي  

ستخدم فعليًا من كل  
ُ
، فإنها ت ا للتصور القائل بأن هذه التدابير أداة يستأثر بها المدع 

ً
وخلاف

اع  ما يسع المدع  إلى الحصول عل تدابير تكفل  طرف من أطراف الي  
ا
الحكم   تنفيذ . فعادة

 مستقب
ا
)كمنع إنهاء    منازعةال   إجراءات  )كتجميد الأصول(، أو الحفاظ عل العقد أثناء سير   ل

ا ما يسع المدع عليه إلى طلب "ضمان تغطية   ً   المقابل، كثير
اتفاقية امتياز تجاري(. وف 

 
ا
كة صورية لا تملك أصول ، يجوز للمدع عليه أن يطلب من  التكاليف"؛ فإذا كان المدع  سرر

فوز   حال    
ف  ذلك،  ويكفل   .  

مضف  ضمان  أو  بتقديم كفالة  المدع   إلزام  التحكيم  هيئة 

داده لأتعابه القانونية فعليًا.   المدع عليه، إمكانية اسير

 متر تكون التدابت  المؤقتة خيارًا مناسبًا؟ 

  مركز الأطراف 
  تؤثر ف 

ة التر  للتعامل مع الظروف المتغير

 لمنع تفاقم واقعة سابقة أو متوقعة

 لضمان إنفاذ فعال للحقوق

 لمنع ضياع الحقوق العينية أو تبديدها
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 لحماية الأدلة الجوهرية من النقل أو الإتلاف 

  مواعيد نهائية حاسمة أو تفوت مدد مانعةف 
رًا لا  قد تنقض  ، مما قد يلحق بالمدع  صر 

ضه حكم التحكيم بالتعويضات.   يعوَّ

 

حجم هيئات التحكيم عمومًا عن التدخل 
ُ
ا؛ إذ ت ً والحصول عل تدبير مؤقت أمر ليس يسير

  الحرية التجارية للأطراف قبل الاطلاع عل كامل الأدلة. 
 ف 

 (: عناصر طلبات التدابت  المؤقتة 7-5الشكل )

 أنواع التدابت  المؤقتة

التحكيم"(   )"قانون  للتحكيم  الحاكم    
الإجران  القانون  عل  المحددة  الصلاحيات  تتوقف 

 والقواعد المختارة. 
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 (: أكتر سبل الانتصاف طلبًا من خلال التدابت  المؤقتة 8-5الشكل )

كما تنص معظم القواعد المؤسسية الحديثة )كقواعد غرفة التجارة الدولية، ومحكمة لندن  

، ومركز سنغافورة الدولى  للتحكيم( عل تعيير  "محكم طوارئ"، بما يتيح   للتحكيم الدولى 

  غضون  
  يقوم خلالها    4إلى    3للمدع  الحصول عل تدابير مؤقتة ف 

أشهر، وه  المدة التر

مؤس و/أو  محكم  الأطراف  يُعيرَّ   ما   
ا
وعادة التحكيم.  هيئة  بتشكيل  المعنية  التحكيم  سة 

  غضون  
  غضون    48إلى    24الطوارئ هذا ف 

ا ف 
ً
ساعة من تقديم الطلب، ويصدر قرارًا مؤقت

أسبوعير  تقريبًا. وتتيح هذه الآلية للأطراف الحصول عل انتصاف عاجل دون اللجوء إلى  

  ال 
 ضمن الإطار الشي للتحكيم.   ا بأكمله منازعةالمحاكم الوطنية، بما يُبفر

 

 الفصل بي   المراحل والرفض المبكر

إذا كان سيطلب فصل   ما  يُقيّم سريعًا  أن  للمدع عليه    
ينبع    مطالبة تحكيمية، 

تلفر عند 

إلى مراحل منفصلة لتناول مسائل محددة قد    دعوىأي تقسيم ال  -الإجراءات إلى مراحل  

  مآل ال 
. وغالبًا ما ينطوي هذا الفصل عل فصل مسائل الاختصاص  منازعةتكون حاسمة ف 

اععن   الي   ذلك،  موضوع  يكون  التعويضات. وقد  المسؤولية عن مرحلة  أو فصل مرحلة   ،

اتيجيًا مهمًا وموفرًا للتكاليف: فإذا خلصت هيئة التحكيم  ا اسير ً بالنسبة للمدع عليه، تدبير

  الموضوع؛    دعوىإلى عدم اختصاصها، تنته  ال
دون الحاجة إلى استكمال إجراءات النظر ف 

وبعبارة  التعويضات.  تقدير  مرحلة    عن 
يُغت  المسؤولية  ثبوت  بعدم  القرار  فإن  وبالمثل، 

  مسألة جوهرية حاسمة  
مبسطة، يتيح الفصل بير  المراحل لهيئة التحكيم أن تفصل مبكرًا ف 

 ، انتفت الحاجة إلى تحكيم كامل. دعوىفإذا أنهت الإجابة عنها ال -واحدة 

رًا.   المراحل مير بير   الفصل  إذا كان  ما  تحديد  التحكيم معايير راسخة عند  وتطبق هيئات 

 :  ورغم تفاوت الصياغة، تشمل الاعتبارات الجوهرية عمومًا ما يل 

   لا كيديًا جوهريًا  الدفع  يكون  من    -أن  درجة كافية  عل  المسألة  تكون  أن  يجب  إذ 

ر النظر فيها بصورة منفصلة  الجسامة تير

   بصورة جوهرية  
بحيث يمكن أن يقلص    -أن يعزز الفصل بير  المراحل الاقتصاد الإجران 

ا  ً  نطاق المرحلة اللاحقة أو مدتها أو تكلفتها تقليصًا كبير
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   فإذا كانت مسائل الاختصاص أو    -أن تكون المسألة منفصلة بقدر كافٍ عن الموضوع

 المسؤولية متشابكة مع الموضوع إلى حد يتعذر معه فصلها فص
ا
ذا مغزى، جاز رفض   ل

 طلب الفصل بير  المراحل

بير    الفصل  طلبات  تقديم  وجوب  عل  التأكيد  وري  الض  فمن   ،  
المعت  المنتدى  وأيًا كان 

  أقرب وقت ممكن 
  مستهل ال -المراحل ف 

إذ إن الطلبات المتأخرة قد   -ذاته  دعوى غالبًا ف 

، وتقل احتمالات نجاحها.   
  الإجران 

خل بالجدول الزمت 
ُ
 ت

 

 عرض المطالبات والدفوع من خلال المرحلة الكتابية 

بوصفها الأداة الرئيسية لعرض الدعوى    كتابيةاليعتمد التحكيم أساسًا عل تبادل المذكرات  

ا ما يكون التحكيم قائمًا عل المستندات، إذ تشكل جولات متعددة  والمرافعة فيها  ً . وكثير

عد هذه المذكرات مذكرات شاملة يقدم   كتابيةمن المذكرات ال
ُ
العمود الفقري للعملية. وت

اء، والأدلة   الأطراف من خلالها رواياتهم الوقائعية، وحججهم القانونية، وأدلة الشهود والخير

  يستندون إليها. 
 المستندية والمراجع القانونية التر
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ي إجراءات التحكيم كتابية (: مذكرات  9-5الشكل )
 
 شائعة ف

لك عادلة  فرصة  إتاحة  المتسلسل  التبادل  هذا  عل  ل طرف  ويكفل  والرد  موقفه،  لعرض 

  الحجج،  
الإثبانر السجل    

ف  تطور  من  يطرأ  ما  الحرص عل صياغة    . والوقوف عل  ويُعد 

فرصة كاملة وعادلة لإثبات  كل طرف  المذكرات الموضوعية بعناية أمرًا بالغ الأهمية لمنح  
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عل   الملفر  الإثبات  بعبء  للوفاء    كافٍ 
وقانون  وقائع   دعم  وتقديم  ودفوعه،  مطالباته 

هيئة قهعات ذلك حصول  يكفل  الإجراءات. كما  سير  أثناء  عادلة  غير  مفاجآت  أي  ومنع   ،

ومُ  ومنظم  شامل  عرض  عل  لمرحلة  قنِ التحكيم  الأساس  يمهد  بما  لدعوى كل طرف،  ع 

 . د تناوله فيما يل   شفوية فعالة من الإجراءات، عل النحو الذي سير

الشهود   ال و وتؤدي شهادات  اء  والدفوع    كتابيةالخير المطالبات  دعم    
ف  الأهمية  بالغ  دورًا 

الرئيسيون   الأفراد  يُعدها    
التر الشاملة،  الشهود  إفادات  وتنقل  الكتابية.  المرحلة  طوال 

ا ما   ً ، المعرفة المعاصرة اللازمة بالأحداث ذات الصلة. وكثير  
بالتنسيق مع المستشار القانون 

ح  يشير الشهود إلى أدلة مستندية لديهم معرفة م ة بها، بما يوفر السياق والخلفية والشر باسرر

 .  الملائمير  لاستكمال السجل الوقائع 

ة   ة أو المعرفة المباسرر   أن يولى  اختيار الشهود الأولوية للأفراد ذوي المشاركة المباسرر
وينبع 

ا عل تقديم روايات واضحة وموثوقة أثناء  
ً
بالأحداث ذات الصلة، مع مراعاة قدرتهم أيض

 جلسة الاستماع الشفوية. 

إلى   المذكرات،  تقديم  عملية  ركائز  من  رابعة  ة  ركير  القانونية  والآراء  اء  الخير تقارير  وتشكل 

 . شهود الواقع، والأدلة المستندية، والمراجع القانونية، وإفادات كتابيةجانب المذكرات ال

   تستلزم معرفة أو  
اء لمعالجة المسائل المتخصصة أو الفنية التر ستخدم تقارير الخير

ُ
ت

ح هذه التقارير مناهجها المتبعة وتعرض أساس أي تحليل    أن تشر
ة محددة. وينبع  خير

اء   . ويُستعان بخير  
  أو الخاص بالقطاع المعت 

متخصص، كالتحليل الاقتصادي أو الإنشان 

ه الخصوص، نظرًا لتعقيد حساب التعويضات وعرض قيمتها  تقدير التعويضات عل وج

ويقدمون  تقييمهم،  وأسس  اختاروها    
التر المنهجية  اء  الخير هؤلاء  ح  ويشر الحالية. 

 نموذجًا يبيرّ  نتائج تلك الحسابات. 

   ا لمعالجة المسائل الجوهرية المتعلقة بالقانون
ً
ورية أيض وقد تكون الآراء القانونية صر 

  أن يقدم هذه الآراء مختصون قانونيون عل درجة عالية من  
. وينبع  المحل  والدولى 

  الأنظمة القانونية المعنية. 
ة ثابتة ف   التأهيل، وذوو خير

حججه   لعرض  طرف  لكل  المتاحة  الفرصة  الكتابية  المرحلة  تمثل  القول،  وخلاصة 

النحو     تم جمعها عل 
بالتفصيل، مدعمة بالأدلة والمراجع المنتقاة من مجمل الأدلة التر

السالف بيانه. وتمثل هذه المرحلة بداية عملية صقل الحجج والأدلة الأقوى وتحديدها،  

 ت التحكيم. وه  عملية تستمر طوال إجراءا
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 تقديم المستندات بناء الأدلة من خلال مرحلة  

  جميع أشكال التحكيم، بما  
ايدة ف  ة، بات نهج الإثبات يكتسب أهمية مير    السنوات الأخير

ف 

أن   يدركون  التحكيم  وهيئات  الأطراف  وبات  وتدويلها.  المنازعات  تعقيد  تنام   يعكس 

  إثبات الوقائع، وتوضيح المسائل 
  عن المستندات يمكن أن يكون محوريًا ف 

الإفصاح الكاف 

 ، وضمان العدالة الإجرائية. منازعةمحل ال

الممارسة الحديثة قواعد     تشكيل 
الدولية للمحامير  ومن أبرز الصكوك المؤثرة ف    النقابة 

المقبول عل نطاق   المرن  القانون  اكتسبت مكانة    
التر  ، الدولى  التحكيم    

الإثبات ف  بشأن 

بها   تستشهد  ما  ا  ً وكثير  ، بتقدير كبير القواعد  هذه  وتحظ   التحكيم.  أوساط  داخل  واسع 

سيخ الوضوح وإمكانية  ا لير
ً
عد مرجعًا موثوق

ُ
هيئات التحكيم والممارسون عل حد سواء، إذ ت

  إج
 راءات التحكيم. التنبؤ ف 

 إطارًا منظمًا لتقييم الأدلة، يركز عل الركائز الجوهرية التالية:  نقابةوتضع قواعد ال

   :بالدعوى والجوهرية  الصلة والجوهرية يلزم تقديم سوى المستندات ذات الصلة  لا 

 (. نقابةمن قواعد ال 3)المادة   بالنسبة إلى نتيجتها 

   وألا تتحول إلى عملية عشوائية للبحث عن  النطاق: يجب أن تكون الطلبات محددة

 (. نقابةمن قواعد ال 3)المادة   الأدلة. 

 حيازتهم    تقديم المستنداتالحيازة أو العهدة أو السيطرة: لا يُلزم الأطراف سوى ب  
  ف 
التر

 (. نقابةمن قواعد ال 3أو عهدتهم أو تحت سيطرتهم )المادة  

   ،الصلة أو  الجوهرية  انعدام  المعتادة:  اضات  الاعير تشمل  المحتملة:  اضات  الاعير

، والعبء غير المعقول، والشية التجارية أو الفنية )المادة    
من قواعد    9والامتياز القانون 

 (. نقابةال

الغموض   يقلل من  بما  التحكيم،  وهيئات  الأطراف  بير   ا 
ً
ك فهمًا مشير القواعد  رس  هذه 

ُ
وت

اض عليها.   وييش عرض الأدلة والاعير

والقواعد المؤسسية  واجب التطبيق  ، قد يفرض قانون التحكيم  نقابةوإلى جانب قواعد ال

ا إضافية عل  
ً
. فعل سبيل المثال، يتناول كل من القانون  تقديم المستنداتمتطلبات أو قيود

ال وقواعد غرفة التجارة الدولية وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى   
النموذجر  للأونسيير

مسألة الإفصاح عن المستندات، وغالبًا ما تمنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية لتحديد نطاق 



108 
 

  كل من    التقديم
، إذ يمكن أن تؤثر ف  وطريقته. ويتعير  عل الممارسير  مراعاة هذه المعايير

 أي حكم ينتج عنها.  تنفيذ الإجراءات وقابلية 

 

ن   نماذج الطلبات وجداول ريدفرن/ستت 

دار عملية  
ُ
 من خلال أدوات كجدول ريدفرن    تقديم المستنداتمن الناحية العملية، ت

ا
عادة

اضاتهم   ن. وتوفر هذه الجداول صيغة منظمة للأطراف لعرض طلباتهم واعير أو جدول ستير

 وردودهم، وقرارات هيئة التحكيم بشأنها. 

اض المحتمل  نموذج  نوع الطلب   الاعتر

ع  مستند بعينه 
ّ
الموق الإيجار  عقد  من  »نسخة 

الخاص    2021مارس    15المؤرخ  

 «. Yبالطائرة 

  حيازة الأطراف 
»موجود بالفعل ف 

 وعهدتهم وتحت سيطرتهم«. 

الخاصة  فئة من المستندات  الصيانة  سجلات  »جميع 

عام    Yبالطائرة   عام   2015من  إلى 

2025 .» 

  
ينبع  للغاية؛  فضفاض  »طلب 

الصلة  ذات  السجلات  عل  قضه 

ة محل ال  «. منازعةبالفير

الداخلية   المراسلات الداخلية  ونية  الإلكير الرسائل  »جميع 

 «. Yالمتعلقة باستعادة حيازة الطائرة 

ر  »الطلب غامض ومرهق دون مير

 معقول«. 

أطراف   مع  المراسلات 

 ثالثة 

كة  الشر مع  المراسلات  »جميع 

إصلاحات    Zالمصنعة   بشأن 

 المحرك«. 

قضه   ويجب  للغاية،  »فضفاض 

ة محددة«.   عل فير

اضات عليها  تقديم المستندات(: نماذج لطلبات 1-5الجدول )  والاعتر

 

 عرض المطالبات والدفوع من خلال المرحلة الشفوية 

الفرص   توفر إحدى  إذ  التحكيم؛    إجراءات 
ف  بالغة الأهمية  الشفوية مرحلة  المرحلة  عد 

ُ
ت

القليلة للتفاعل المباسرر وجهًا لوجه مع هيئة التحكيم، بما يتيح للأطراف توضيح مواقفهم  

  مراعاتها عند بلوغ المرحلة  
  ينبع 

. ومن أهم النقاط التر   الوقت الفعل 
ومعالجة المسائل ف 

فجميع  الشفوية   التحكيم.  هيئة  عل  لعرضها  والأدلة  الحجج  أقوى  اختيار  يتعير   أنه 

 ما يكون حجم الأدلة المقدمة أكير من أن  
ا
الإجراءات الشفوية محدودة زمنيًا للغاية، وعادة
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ص بالكامل. ومن الوسائل الجيدة لتصور عملية تركير  الحجج والأدلة الداعمة  
َّ
يُعرض ويُلخ

 لها اعتبار المرحلة الشفوية قمة هرم الأدلة: 

 

 هرم الأدلة 

 

 (: تركت   الأدلة على مدار دورة إجراءات التحكيم 10-5الشكل )

ة إلى هيئة   البيانات الافتتاحية والمرافعات الختامية: فرصتك للتحدث مباشر

 التحكيم

من   الشفوية  المرحلة    
ف  متمايزة  ا 

ً
أغراض الختامية  والمرافعات  الافتتاحية  البيانات  تخدم 

 :  التحكيم. ويمكن تلخيص أهداف كل منهما عل النحو التالى 
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 (: الأهداف المعتادة للبيانات الافتتاحية والمرافعات الختامية 11-5الشكل )

اء   استجواب الشهود والختر

دمت إفاداتهم  
ُ
اء الذين ق )عل النحو    كتابيةالمذكرات ال   معيُعد استجواب الشهود والخير

ا ما يكون الفرصة الوحيدة   ً   التحكيم. وكثير
السالف بيانه( سمة محورية للمرحلة الشفوية ف 

 ما يسير استجواب الشاهد  
ا
  مصداقية الشاهد أو الخبير وموثوقيته. وعادة

للطعن المباسرر ف 

( : ( إعادة  3( الاستجواب المضاد، )2، )الاستجواب المباسرر (  1أو الخبير وفق التسلسل التالى 

ا ) الاستجواب المباسرر 
ً
 ( إعادة الاستجواب المضاد. 4، وأحيان

 ما يكون  
ا
  الغالب إلا بأسئلة   الاستجواب المباسرر وعادة

ا، ولا يسمح ف 
ً
  التحكيم محدود

ف 

  بشأن مسائل جديدة نشأت منذ تقديم الشاهد أو الخبير لآخر إفادة  
من المستشار القانون 

 له. 

  الاستجواب المضاد، الذي يتمثل  
اء ف  ويتمثل المحور الرئيس  لاستجواب الشهود والخير

  اختبار دقة شهادة الطرف الآخر الكتابية والشفوية واتساقها واكتمالها.  
غرضه الأساس  ف 

  تقييم هيئة التحكيم للأدلة المقدمة  
ا ف  ً ا كبير ً ويمكن لاستجواب مضاد فعال أن يؤثر تأثير

ا عل التحكيم بأكمله. من ذلك ال
ً
ك أثرًا بالغ ، بل وأن يير  شاهد أو الخبير

 ما يكون جوابها  
ا
  عادة

  استخدام الأسئلة المغلقة، التر
ويكمن جوهر الاستجواب المضاد ف 

 باعتبارها أسئلة "من، وماذا،  
ا
  يُنظر إليها عادة

ا للأسئلة المفتوحة، التر
ً
"نعم" أو "لا"، خلاف
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السلسلة   خلال  من  أساسية  بصورة  بينهما  الفرق  ملاحظة  ويمكن  ولماذا".   ، ومتر وأين، 

صاغ الأسئلة عل الجانب الأيش كأسئلة مفتوحة، وعل 
ُ
المتقابلة التالية من الأسئلة، حيث ت

 الجانب الأيمن كأسئلة مغلقة: 

 
 (: مثال على استخدام الأسئلة المفتوحة مقابل الأسئلة المغلقة 12-5الشكل )

  مراعاة القائمة التالية: 
 وأثناء التحضير للاستجواب المضاد، ينبع 

   : التحضت  ثم   ، التحضت  ثم   ، ا  التحضت  ً تحضير الناجح  المضاد  الاستجواب  يستلزم 

 شام
ا
السابقة،  ل والشهادات  الكتابية،  الإفادات  لجميع  تفصيلية  مراجعة  يشمل  بما   ،

  يعلم  
، أو المواد التر   أشار إليها الشاهد أو الخبير

والمستندات ذات الصلة )سواء تلك التر

 بها ولم يشر إليها(. 

   :للمستجوِب أن يحافظ عل زمام السيطرة من خلال  الحفاظ على زمام السيطرة  
ينبع 

 إجابة ب "نعم" أو "لا". ويحد ذلك من قدرة  
ا
طرح أسئلة موجزة ومغلقة، تستلزم عادة

 الشاهد عل تقديم إجابات مطولة أو مراوغة. 

   :ي للأسئلة
تيب المنطقر   تنظيم الأسئلة بصورة منطقية، غالبًا بالبدء بالنقاط  التر

ينبع 

زخم   بناء  عل  ذلك  ويساعد  الحاسمة.  المسائل  إلى  الانتقال  قبل  للجدل  إثارة  الأقل 

ا  
ً
أيض وري  الض  ومن  الشاهد.  من  إقرارات  حصول  احتمالات  من  يزيد  وقد   ، تدريجر 

 ابعة محتملة. الإنصات الفعال أثناء الإجابات لتحديد فرص طرح أسئلة مت

  ي مصداقية الشاهد
 
إذا قدم الشاهد شهادة متناقضة، أو  : البحث عن مواضع الطعن ف

   
القانون  للمستشار  جاز  الأساسية،  المستندية  والأدلة  قاله  ما  بير   تعارض  ثمة  كان 

  مصداقية الشاهد، مع إبراز أوجه هذا  
الاستعانة بأقوال أو مستندات سابقة للطعن ف 

 التعارض لهيئة التحكيم. 
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  تقع أثناء الاستجواب  
وتساعد هذه الاعتبارات المستجوِب عل تفادي الأخطاء الشائعة التر

المضاد. فعل سبيل المثال، قد يفقد المستجوِب زمام السيطرة عل الشاهد إذا طرح أسئلة  

عن   يحيد  أو  الشاهد  يستطرد  قد  إذ  المغلقة(،  الأسئلة  من   
ا
)بدل مركزة  غير  أو  مفتوحة 

   الموضوع، مما 
 إلى شهادة غير مفيدة.   يُفض 

كير  عل إعداد مواد البيان الافتتاج  والمرافعة الختامية ومواد الاستجواب،  
وإلى جانب الير

مثل   مسائل  ذلك  ويشمل  الشفوية.  بالمرحلة  المتعلقة  اللوجستيات  إغفال  عدم  يجب 

ترتيبات مكان الانعقاد، والمتطلبات التقنية، وإعداد المواد التوضيحية. فالتخطيط السليم 

ة بسلاسة، وقدرة جميع الأطراف عل عرض دعواها بفعالية. وحير  تنشأ  يكفل سير الجلس

عن  التحكيم  هيئة  تركير   تشتت  ما  ا  ً فإنها كثير ة،  الصغير التفاصيل  بهذه  تتعلق  مشكلات 

  غير مصلحتك. 
 مرافعاتك الشفوية، وقد تكون ف 

وري: ) ة  1وخلاصة القول، أثناء مرحلة المرافعة الشفوية، من الض  ( التحل  بالإيجاز والمباسرر

كير  عل النقاط الجوهرية الداعمة لنظرية قضيتك، نظرًا لمحدودية الوقت المتاح مع ا
لير

ه والمحدد للمستندات والمراجع الرئيسية لدعم ( الاستخدام الموجَّ 2أمام هيئة التحكيم؛ )

اء،  3حججك؛ )    للطرف الآخر ولإجابات الشهود والخير
( الإنصات الفعال للمستشار القانون 

  حججك. 
 لتضمير  نقاط الرد أو المتابعة ف 
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https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=6F0C57D7-E7A0-43AF-B76E-714D9FE74D7F
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=6F0C57D7-E7A0-43AF-B76E-714D9FE74D7F
https://globalarbitrationreview.com/tools/arbitrator-research-tool
https://globalarbitrationreview.com/tools/arbitrator-research-tool
https://jusmundi.com/
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/explanatorytexts/organizing_arbitral_proceedings
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/explanatorytexts/organizing_arbitral_proceedings
https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/07042015_icca_checklist_first_procedural_order_a5_qr_final.pdf
https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/07042015_icca_checklist_first_procedural_order_a5_qr_final.pdf
https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/document/media_document/07042015_icca_checklist_first_procedural_order_a5_qr_final.pdf
https://ivsc.org/
https://www.pwc.co.uk/services/forensic-services/insights/international-arbitration-damages.html
https://www.pwc.co.uk/services/forensic-services/insights/international-arbitration-damages.html
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 المرافعة وجلسات الاستماع الشفوية: 

  1958المجلس الدولى  للتحكيم التجاري، دليل تفسير اتفاقية نيويورك لعام  

(2011 :)-guide-icca.org/iccas-https://www.arbitration

convention-york-new-1958-nterpretationi 

  :)بروتوكول سيول بشأن عقد جلسات التحكيم الدولى  عير الفيديو )بلا تاري    خ

-https://irp

dn.multiscreensite.com/ffb7ea18/files/uploaded/Seoul%2c

20Interna0Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%

tional%20Arbitration.pdf 

https://www.arbitration-icca.org/iccas-guide-interpretation-1958-new-york-convention
https://www.arbitration-icca.org/iccas-guide-interpretation-1958-new-york-convention
https://irp-cdn.multiscreensite.com/ffb7ea18/files/uploaded/Seoul%20Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%20International%20Arbitration.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/ffb7ea18/files/uploaded/Seoul%20Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%20International%20Arbitration.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/ffb7ea18/files/uploaded/Seoul%20Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%20International%20Arbitration.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/ffb7ea18/files/uploaded/Seoul%20Protocol%20on%20Video%20Conference%20in%20International%20Arbitration.pdf
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 السادس:  الفصل

إجراءات ما بعد صدور حكم التحكيم وما بعد  

 إبرام اتفاق التسوية
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 (: مسار إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات 1-6الشكل )

 مقدمة

إحدى     
ف  الناجحة  المشاركة  تكتمل جدوى  المنازعات    آلياتلا  لتسوية  البديلة  الوسائل 

د بيانه أدناه،   م الأطراف بتنفيذ التسوية النهائية. وكما سير السالف بيانها واختتامها إلا إذا الير 

  حير   
إلا أن ذلك  يمتثل بعض الأطراف طواعية لأي قرار ينشأ عن الوساطة أو التحكيم،  فف 

حقوقهم  ليس   بأن  ا 
ً
يقين الأطراف  النتائج  هذه  إنفاذ  عل  القدرة  وتمنح  دائمًا.  الحال  هو 

اماتهم، عل النحو الذي حددته إجراءات التحكيم أو الوساطة، ستحظ  بدعم المحاكم   والير 

  تسوية المنازعات فحسب، بل يعزز    النهائيةوالجهات المعنية. ولا يعزز ذلك  
والكفاءة ف 

  
ا الثقة ف 

ً
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يدعم الاستثمار العابر للحدود  آليات أيض

 والعلاقات التجارية. 

 إجراءات التحكيم اللاحقة لجلسة الاستماع 

الحكم  ويفصل  التحكيم.  لعملية    
النهان  الهدف  باعتباره  التحكيم  إلى حكم  يُنظر  ما  ا  ً كثير

  ال 
  ف 
  بير  الأطراف فص  منازعةالنهان 

ا
  وملزم. ويمكن لهيئة التحكيم أن ل

حاسمًا، بأثر نهان 

 تحكم بطائفة من سبل الانتصاف المحتملة: 

  : ر التعويض المالىي قض  للتعويض عن خسارة أو صر 
ُ
 تعويضات ت

   :عليه ما كان  إلى  الحال  ورد  ي 
العيت  اماته  التنفيذ  الير  بتنفيذ  الأطراف  أحد  لزم 

ُ
ت أوامر 

 التعاقدية أو بإعادة الطرف الآخر إلى وضعه الأصل  

   :لزمه بسلوك  الأوامر الزجرية
ُ
ت أوامر تمنع أحد الأطراف من اتخاذ إجراءات معينة أو 

 محدد

  :اماتهم الحكم التقريري  إعلانات رسمية بشأن حقوق الأطراف أو الير 
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  :تصحيح المستندات التعاقدية بما يعكس النية الحقيقية للأطراف التصحيح 

   :وط العقد أو معالجة الظروف غير المتوقعة،  تكييف العقود وسد الثغرات تعديل سرر

 حيثما يُسمح بذلك 

   :واجب التطبيق لا يُحكم بها إلا إذا كان القانون  التعويضات العقابية والجزاءات الأخرى

ها صراحة   أو اتفاق التحكيم يجير 

  :الفوائد المستحقة عل المبالغ المحكوم بها، سواء قبل صدور الحكم أو بعده الفوائد 

  :توزي    ع تكاليف التحكيم والأتعاب القانونية والمضوفات التكاليف 

  حير  يُمتثل لمعظم الأحكام طواعية، فإن ذلك ليس هو الحال دائمًا  
ايد حالات  بل    -وف  تير 

. فبعد صدور الحكم، لم تعد هيئة التحكيم تملك أي سلطة عل الأطراف،  عدم الامتثال

  حير  تظل الوساطة    تنفيذ ولا أي آلية ل
ذلك الحكم ضد طرف ممتنع عن الامتثال له. وف 

أحكام   إعمال  يكفل  متير   دولى   إطار  ا 
ً
أيض يوجد  الحكم،  صدور  بعد  متاحتير   والتسوية 

ايد، اتفاقات التسوية المهيكلة(.   التحكيم )وكذلك، عل نحو مير 

 :  ينظمان أحكام التحكيم الدولى 
 ويُعد الصكان الدوليان التاليان أهم صكير 

   افاتفاقية   الأمم   عن  الصادرة(  1958)  وتنفيذها   الأجنبية  التحكيم  بقرارات  الاعير

 اتفاقية نيويورك ، المعروفة باسم المتحدة

   اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بير  الدول   
(، المعروفة  1965الدول الأخرى )ومواطت 

 يكسيداتفاقية الإ أو  اتفاقية واشنطنباسم 

( الدولى   التجاري  للتحكيم  الأمريكية  البلدان  كاتفاقية  أخرى،  صكوك  (،  1975وتظل 

  السياقات الإقليمية. اتفاقية بنماالمعروفة باسم 
 ، ذات أهمية ف 

ي به لحكم التحكيم
 ملاحظة جانبية بشأن حجية الأمر المقض 

المنازعات     
ف  نهائيًا  يفصل  أنه  بمعت   به،    

المقض  الأمر  بحجية  التحكيم  حكم  يتمتع 

  الأطراف نفس  بير     منازعة ال ذات  المحالة إلى التحكيم. وعليه، لا يجوز عمومًا إعادة طرح  

  بشأنه 
     ا عل التحكيم من جديد أو التقاض 

أمام المحاكم )الحجية السلبية للأمر المقض 

به(. فإذا تناول الحكم جوانب معينة دون أخرى )كحكم تقريري(، وبدأت إجراءات تحكيم 

  سبق الفصل فيها  
(، كانت للجوانب التر  

لاحقة )كالمطالبة بالتعويضات أو التنفيذ العيت 

  به. ويكفل هذا المبدأ  
ويحول دون تكرار الإجراءات.   النهائيةحجية إيجابية للأمر المقض 

بطل الحكم أو  
ُ
  غير أنه إذا أ

لع 
ُ
     أ

من قبل محكمة مختصة، فإنه يفقد حجية الأمر المقض 
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. وعلاوة عل ذلك، يقتض  ا ذاته  المنازعةبه، ولا يحول دون إقامة إجراءات لاحقة بشأن  

ا أو يفرض  
ً
الأثر الملزم للحكم عمومًا عل أطراف اتفاق التحكيم؛ إذ لا يجوز أن يمنح حقوق

  التحكيم. 
ا ف 
ً
امات عل أطراف ثالثة لم تكن طرف  الير 

 

اف وال  والسيف  الدرع: تنفيذ الاعتر

خطوتير    اتخاذ  الطرف  عل  يتعير   له،  الطوع   الامتثال  غياب    
وف  الحكم،  صدر  متر 

 أساسيتير  لإعمال ما توصلت إليه هيئة التحكيم. 

 

  ،
ا
تنفيذه.  أولا التمكن من  أمام المحاكم المحلية قبل  بالحكم  اف  يجب الاعير

الطرف   ذلك    
ف  )بما  أي شخص  أي محاولة من  تعذر  بذلك ضمان  ويُقصد 

  سبق الفصل 
ا إلى المسائل ذاتها التر

ً
الآخر( لرفع دعوى أو مطالبة أخرى استناد

  الحكم. ويحم  ذلك الطرف  
، من خلال الحد من مخاطر إعادة  كالدرعفيها ف 

  بشأن مطالبات سبق الفصل فيها. 
 التقاض 

 

 

ا أن يسع إلى تنفيذ الحكم من خلال طلب أن تأمر  ثانيًا،  
ً
يجوز للطرف أيض

ف به.  المحكمة أو الجهة المختصة بالامتثال لحكم أجنتر  أو حكم تحكيم معير

عل   ينطوي  وقد  الحكم،  تأكيد صحة  خلال  من  اف  الاعير عل  ذلك  ويُبت  

ا الطرف  لإلزام  ية  جير تدابير  اتخاذ  يتيح  بما   ،  
وطت  إلى حكم  لممتنع تحويله 

 بالتنفيذ. 

 

    ،ا
ً
يجوز للطرف أن يسع إلى إعمال الإنفاذ وتنفيذ الحكم فعليًا، بما يكفل ثالث

ية، كالحجز   . ويشمل ذلك تدابير عملية، وغالبًا جير
ا
وط الحكم فعل تنفيذ سرر

هذه     
وف  الممتلكات.  عل  الحجز  أو  الأجور،  عل  الحجز  أو  الأصول،  عل 

والتن اف  للاعير القانونية  الآثار  تتحقق  ة،  الأخير إجراء المرحلة  من خلال  فيذ 

 ملموس. 

 

اف بالحكم و  ا ما يتوقف اختيار الطرف للمكان الذي يلتمس فيه الاعير ً ه عل مقر تنفيذوكثير

اف     يمكن الوفاء من خلالها بالحكم. ويجوز الاعير
الطرف الخاسر أو مكان تواجد أصوله التر
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  رفض  تنفيذبحكم واحد و 
  عدة أنظمة قانونية. ولا يعت 

ورة    تنفيذ ه ف    بلد ما بالض 
الحكم ف 

  المقابل، لا يتاح طلب ال
  بلد آخر. وف 

(   بطلانرفض تنفيذه ف  د تناوله فيما يل  )الذي سير

اف/ال   مقر التحكيم. ويسع الرسم التوضيج  أدناه إلى بيان الفرق بير  الاعير
من   تنفيذ إلا ف 

 من جهة أخرى:  بطلانجهة، وال

 

 (ب)مواقع أصول الطرف 

 

الطرف   يلتمس  بالحكم   (أ)أين  اف  الاعتر

 وتنفيذه؟ 

 الصير   •

 بلير   •

 جزر المالديف •

فيها  • كتشف 
ُ
ت قد  أخرى  قانونية  أنظمة 

ا" 
ً
 أصول "احتياط

 

 ؟البطلان (ب)أين يلتمس الطرف 

 نيويورك  •

اف بالحكم وتنفيذه مقابل 2-6الشكل )  بطلانه (: الاعتبارات الجغرافية للاعتر

: اتفاقية نيويورك  تنفيذ  ي
 حكم التحكيم النهان 

اف بأحكام    يكسيد تسع كل من اتفاقية نيويورك واتفاقية الإ  إلى إرساء معايير موحدة للاعير

و  الإ تنفيذالتحكيم  إطار  ويُعد  يتعلق    يكسيد ها.  فيما  بذاته  . وعلاوة عل  بالبطلانمكتفيًا 

أحكام تسوية منازعات المستثمر    تنفيذ قواعدها الخاصة ب  يكسيد ذلك، تتضمن اتفاقية الإ 

المواد     
أسباب معينة لرفض  55-53والدولة ف    تنص عل 

التر نيويورك  ا لاتفاقية 
ً
. وخلاف

  المادة الخامسة، تنص اتفاقية الإ   تنفيذ ال
ف الدول الأعضاء بالحكم    يكسيد ف  عل أن تعير

  يفرضها ذلك الحكم كما لو كان حكمًا نهائيًا  
امات المالية التر ذ الالير 

َّ
نف
ُ
باعتباره ملزمًا، وأن ت

اتفاقية الإ  أن  الدولة. غير    تلك 
تتناول سوى الأحكام ذات    يكسيد صادرًا عن محكمة ف  لا 
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المادة   تنص  ذلك،  ، وعلاوة عل  المالى  الحكم    55الطابع  تنفيذ  أن "يخضع   عل 
ا
صراحة

  يُلتمس فيها هذا التنفيذ". 
  الدولة التر

 للقوانير  المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية السارية ف 

  ضمان عدم التميير  ضد أحكام التحكيم الأجنبية 
ويتمثل الهدف الرئيس  لاتفاقية نيويورك ف 

   تنفيذعند  
  نطاقها القضان 

اف بهذه الأحكام ف  لزم الاتفاقية الدول الأطراف بالاعير
ُ
ها. ولذا، ت

  حير  قرر واضعو الاتفاقية عدم تعريف  
  تعامل بها الأحكام المحلية. وف 

بالطريقة ذاتها التر

  يُعد الحكم  
وط التر   نص الاتفاقية ذاته، تاركير  للمحاكم تحديد الشر

مصطلح "الملزم" ف 

م  لبموجبها  سابقة  أرست  للأحكام  أخرى  حماية  أوجه  وُفرت  فقد  قبل  تنفيذلزمًا،  من  ها 

ط " المزدوج"، الذي    أمر التنفيذ المحاكم الوطنية. فعل سبيل المثال، ألغت الاتفاقية سرر

اف بقابلية   تنفيذ كان يستلزم من الطرف الساع  إلى   حكم تحكيم أجنتر  أن يحصل عل اعير

الطابع   أن    ذلك 
التنفيذ. ويعت  فيه  الملتمس  والبلد  بلد صدوره    كل من 

للتنفيذ ف  الحكم 

  الملزم للحكم لا يتوقف عل ما إذا كان قاب
ا
  البلد الذي صدر فيه. كما أنه إذا امتنع ل

للتنفيذ ف 

ه عن طريق محاكم تنفيذأن يسع إلى    رابحالطرف الخاسر عن الامتثال للحكم، جاز للطرف ال

   
  أي بلد تتوافر فيه أصول للطرف الخاسر. وعلاوة عل ذلك، فإن صدور قرار ف 

الدولة ف 

أي إبطاله بسبب مخالفات إجرائية أو انتهاكات للنظام العام    -الحكم    ببطلانمقر التحكيم  

 ه خارج ذلك المقر. تنفيذقد لا يحول دون  -

ذلك   إذا كان  التحكيم  مقر  قانون  متطلبات  تطبيق  عن  الوطنية  المحاكم  تمتنع  ما  ا  ً وكثير

  س
اط حصول الحكم عل    يُفض  أمر  إلى نتيجة تتعارض مع مقصد اتفاقية نيويورك، كاشير

الطابع   تنفيذ  تقييم  المحاكم، عند  راعت  ما  ا  ً ذلك، كثير ملزمًا. وعلاوة عل  ليصبح    
وطت 

الملزم للحكم، نية الأطراف المستخلصة من اتفاق التحكيم أو قواعده. وقد قضت محكمة  

  ضوء القواعد الحاكمة للتحكيم  
ا بأن "الطابع الملزم للحكم يجب أن يُبحث ف 

ً
إسبانية سابق

  ضوء ق 
  جرى فيها التحكيم وقت صدور الحكم". وتوفر اتفاقية ]...[ لا ف 

واعد الدولة التر

با العالم   انضملا نيويورك،  شبه  مصادقة  إليها  م  أتاحته  للمحاكم    172الذي  عليها،  دولة 

   
ف  الفصل  عند  معززة  معايير  الأحكام    تنفيذ الوطنية  مع  ا 

ً
اتساق الأطراف  وتمنح  الأحكام، 

 القضائية الدولية والمحلية عل حد سواء. 

  للاتفاقية كذلك من خلال استثناءاتها الحضية عل قابلية ال  تعزّز وي
، تنفيذ الاتساق القانون 

  تمنح المحكوم عليهم أسسًا  من المادة الخامسة  ()هـ(1()أ( إلى ) 1من ) البنود  ولا سيما  
، التر

من   الانتصاف  الإخلاللالتماس  الواجبة   أوجه  القانونية  بالأصول  والإخلال  الإجرائية، 

أما   التحكيم.  هيئة  نطاق سلطة  الصادرة خارج  والأحكام  الإرادة،  ()أ(  2)  البندانوسلطان 
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نان المحاكم من أن ترفض، من تلقاء نفسها،  من المادة الخامسة  ()ب(  2و)
ّ
حكم    تنفيذ فتمك

، أو يخالف نظامها العام.   
  نطاقها القضان 

 غير قابل للتحكيم ف 

 

ي المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك 3-6الشكل )
 
 (: الأسباب الواردة ف

للعدالة   وتصورها  وأعرافها  القانونية  قيمها  عل  الحفاظ  للدول  الاستثناءات  هذه  وتتيح 

  حياتها الاقتصادية والسياسية. 
 المتأصل ف 

 والبطلان الطعن  

وال اف  الاعير إجراءات  تمثل    حير  
يمثل طلب    تنفيذ ف  الحكم،  لتنفيذ  المستخدم  السيف 

ا    الدرع  البطلان
ً
فخلاف الصدد:  هذا    

ف  الاختصاص  حدود  إدراك  وري  الض  ومن   .  
النهان 

  آن واحد )أينما وُجدت الأصول(، لا يجوز  تنفيذ لل
  عدة بلدان ف 

، الذي يمكن التماسه ف 

ل  طلبًا  الحكم،    صحة 
ف  الطعن  أمام    عمومًا  محدودة  لأسباب  إلا  "إلغائه"،  أو  "إبطاله" 

  مقر التحكيم )انظر الفصل الخامس:  
(، إجراءات التحكيم وممارساتهالمحاكم الوطنية ف 

  حير  لا يجوز  
 ما يكون قانون مقر التحكيم(. ف 

ا
ا للقانون الحاكم للتحكيم )وعادة

ً
وذلك وفق

اف بالحكم أو   ه إلا لأسباب محدودة أمام المحاكم الوطنية، سواء بموجب  تنفيذرفض الاعير
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اف به و/أو  يكسيد اتفاقية نيويورك أو اتفاقية الإ  ، حيثما يلتمس الدائن بموجب الحكم الاعير

 ه. تنفيذ

اعومن المبادئ الجوهرية للتحكيم الدولى  الحديث ألا تراجع المحاكم الوطنية   .  موضوع الي  

الحكم لمجرد اعتقاده    إبطالوبعبارة أخرى، لا يجوز للطرف الخاسر أن يطلب من المحكمة  

  تقدير الوقائع أو تطبيق القانون؛ بل تقتض المراجعة عل  
بأن هيئة التحكيم أخطأت ف 

 الجوانب الإجرائية حضًا. 

ي غت  منازعات الإ  والبطلانأسباب الطعن 
 
 ( يكسيد)ف

أحد الأطراف تظلمًا يتعلق بالإجراءات يمس صحة الحكم أو سلامته، وجب عليه أن    أثار إذا  

التحكيم   لمقر    
الوطت  القانون    

ف  عليها  المنصوص  الضيقة  الأسباب  عل  طعنه  يؤسس 

الأسباب   هذه  وتعكس   .) النموذجر  ال  الأونسيير قانون  من  مستوج  يكون  ما  ا  ً )الذي كثير

  اتفاقية 
 نيويورك. أوجه الدفع الواردة ف 

 

الأنظمة     معظم 
التحكيم. وف    مقر 

ف  أثره  وانعدام  الحكم  يُعلن بطلان  الطعن،  نجح  فإذا 

. وقد تنفذ محاكم بعض   تنفيذ القانونية، يجعل ذلك الحكم غير قابل لل عالميًا إلى حد كبير

 
 
  الأنظمة القانونية، كفرنسا وهولندا، حكمًا مُبط
ا
  العملية القضائية أمام  ل

ا إلى عيوب ف 
ً
استناد

نيويورك تنص عل   اتفاقية  المادة الخامسة من  أن  التحكيم. ويرجع ذلك إلى  محاكم مقر 

 
ُ
 "جواز" رفض الحكم إذا "ن

ُ
  البلد الذي صدر  من قِبل  وقف تنفيذه  قض أو أ

سلطة مختصة ف 

 ". ذا البلده   فيه، أو بموجب قانون
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لا   ذلك،    وعلاوة عل 
إلى    يُفض  دائمًا  العيب    إبطالالطعن  يتعلق  فحينما  بأكمله.  الحكم 

مسألة   أو  التعويضات  أوجه  من  معير   )كوجه  فحسب  القرار  من  بعينه  بجزء    
الإجران 

الأنظمة   من    كثير 
ف  المحاكم  تملك  الحكم(،    

بافر عن  فصلها  يمكن  منفصلة  اختصاصية 

    إبطالالقانونية سلطة الحكم ب 
، يقتض عل إبطال الجزء المعيب مع الإبقاء عل بافر  

جزن 

 الحكم. 

ي للأطراف مراعاتها بعد صدور الحكم4-6الشكل )
ي ينبغ 

 (: قائمة مرجعية بالخطوات التر

 المستقل بذاته  يكسيد نظام الإ 

ال الإ   تنفيذ يختلف نظام  اتفاقية  التجاري.   يكسيد والطعن بموجب  التحكيم    
ه ف  عن نظير

مستق  يكسيد فالإ  نظامًا    يوفر 
ا
عملية  ل   

ف  دور  أي  المحلية  المحاكم  فيه  تؤدي  لا  بذاته 

اف والبطلانال   الاعير
ا ف 
ً
 . تنفيذ ، وتؤدي فيه دورًا محدود

لزم اتفاقية الإ 
ُ
ام أحكام التحكيم والامتثال لها" )المادة    يكسيد وت (.  53الدول الأعضاء ب "احير

تبة عل   امات المالية المير فإذا امتنع أحد الأطراف عن الامتثال، جاز للطرف الآخر إنفاذ الالير 

  الإ 
كما لو كان حكمًا نهائيًا صادرًا عن أعل محكمة    يكسيد الحكم أمام محاكم أي دولة عضو ف 

  تلك الدولة )المادة  
ا عل المحاكم الوطنية مراجعة صحة الحكم. 54ف 

ً
 (. ويُحظر حظرًا بات

، أنشأت الاتفاقية  يكسيد حكم صادر عن الإ   إبطالونظرًا لعدم تمكن المحاكم الوطنية من  

. وه  هيئة تتألف من ثلاثة  اصةالخ  بطلانال طلبات  آلية داخلية لضبط الجودة، ه  لجنة  

(. ولا يجوز لهذه اللجنة  محكمير  جدد، يعينهم رئيس المجلس الإداري )رئيس البنك الدولى 

 (: 52إبطال الحكم إلا لأسباب خمسة ضيقة حضًا )المادة 
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1.   
 تشكيل هيئة التحكيم وجود عيب ف 

ا ظاهرًا )كتطبيق قانون غير   .2
ً
ذلك القانون  تجاوز هيئة التحكيم اختصاصها تجاوز

 (واجب التطبيق

 وجود فساد من جانب أحد أعضاء هيئة التحكيم .3

  عرض حججهم  )  أساسيةالإخلال الجسيم بقاعدة إجرائية   .4
مثل حق الأطراف ف 

 ( ودفوعهم، والنظر فيها

  عليها  .5
  بُت 

 عدم بيان الحكم للأسباب التر

  حال ال  بطلانوتاريخيًا، ظلت حالات ال
 تنفيذ ، لا يجوز  بطلانالناجحة متفرقة، غير أنه ف 

  اتفاقية الإ 
بطل الحكم بالكامل،  يكسيد الحكم أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف ف 

ُ
. وإذا أ

  "انتهاء" ال
؛ إذ يعود الأطراف إلى نقطة الصفر، ويجوز لهم إعادة  منازعةفإن ذلك لا يعت 

 . يكسيد عل هيئة تحكيم جديدة تابعة للإ   منازعةطرح ال

 

عل توحيد منظومة التحكيم من خلال    يكسيد ( واتفاقية الإ 1958تعمل اتفاقية نيويورك ) 

، بما يشمل الطعون و   
س كثير من هذه    تنفيذ توفير اتساق إجران  رِّ

ُ
النهائية. وقد ك الأحكام 

، وإن كان لا يزال هناك مجال لاختلافات دقيقة. ومع ذلك، ترس     
  القانون الوطت 

الأحكام ف 

ايدة عند تناول المنازعات التجارية.  م إلى ثقة مير  ج  ير
ُ
 هاتان الاتفاقيتان الحاكمتان توقعات ت

ة: الحصانة السيادية   العقبة الأخت 

اف بالحكم و/أو     حال الاعير
ه لصالح الدائن بموجبه، يمثل الدفع بالحصانة تنفيذحتر ف 

ة حينما يكون المحكوم عليه دولة.   السيادية من التنفيذ عقبة أخير
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 :  القانون الدولى  بير 
 ويمير 

   : ي
  عدم مقاضاة الدولة. وتتنازل معظم الحصانة من الاختصاص القضان 

وه  الحق ف 

أو  ثنائية  استثمار  معاهدة  )سواء  التحكيم  اتفاق  عل  بتوقيعها  الحق  هذا  عن  الدول 

 عقد(. 

   :عدم الحجز عل أصول الدولة. ونادرًا ما يُتنازل عن الحصانة من التنفيذ  
وه  الحق ف 

 هذا الحق. 

أو  الدولة  ببساطة عل سفارة  يحجز  أن  الحائز عل حكم صحيح  للمدع   يجوز  ولذا، لا 

احتياطياتها لدى بنكها المركزي. وبموجب قوانير  معظم دول التنفيذ )كقانون الحصانات  

(، يقتض التنفيذ عمومًا عل    
يطان  أو قانون حصانة الدولة الير السيادية الأجنبية الأمريك  

المستخدم المضفية الأصول  الحسابات  الأصول  هذه  تشمل  وقد  تجارية.  لأغراض  ة 

  المعاملات التجارية، أو عائدات المبيعات التجارية، أو  
  ظروف استثنائية    -المستخدمة ف 

ف 

التنفيذ   - من  عمومًا  المحمية  السيادية  الأصول  أما  للدولة.  المملوكة  التجارية  الطائرات 

اث  فتشمل الممتلكات الدبلوماسية، والأ  صول العسكرية، واحتياطيات البنك المركزي، والير

 .  
 الثقاف 

يعًا خاصًا بالحصانة السيادية. غير أنه لما كان قانون الحصانة   ولا تملك معظم الدول تشر

 ما ترجع إلى القانون  
ا
السيادية جزءًا من القانون الدولى  العام، فإن محاكم تلك الدول عادة

ب ذلك    
ف  المحاكم  شد  وتسير  .  

العرف  الدول  الدولى   لحصانات  المتحدة  الأمم  اتفاقية 

  أجزاء منها انعكاسًا للقانون الدولى   2004لعام  وممتلكاتها من الولاية القضائية
عد ف 

ُ
  ت
، التر

بالسوابق القضائية  المحاكم  شد  النفاذ بعد. كما تسير ، وإن لم تكن قد دخلت حير    
العرف 

المادة   وتنص  الأخرى.  الأجنبية  المحاكم  وأحكام  الدولية  العدل  هذه    19لمحكمة  من 

 عل  
ا
أن الدولة تستخدم   "يثبت  دولة ما لم  ممتلكات  الحجز عل  عدم جواز  الاتفاقية صراحة

أخرى  الممتلكات  هذه   لأغراض  التحديد  وجه  عل  استخدامها  م  تعير  الأغراض  أو  غير 

التجارية،   غير  موجودة  الحكومية  "الغرض  وأنها  استثناء  )أي  المحكمة"  دولة  إقليم    
ف 

المادة   تعدد  الحصانة.   الموافقةالتجاري"(. كما  عل  استثناءين  باعتبارهما  والتخصيص 

المادة   رس  
ُ
ت ذلك،  فئات    21وعلاوة عل  المحصنة الممتلكات  من  محددة  من الاتفاقية 

)كالممتلكات   بحكم طبيعتها  مطلقة  الطابع  حصانة  وممتلكات  ذات    المضف العسكري، 
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البعثات  المركزي، والممتلكات     مهام 
  تكون  الدبلوماسية، و المستخدمة ف 

التر الممتلكات 

(. جزءًا من   
اث الثقاف   الير

م الأنشطة التجارية للدول من خلال كيانات مملوكة  
َّ
نظ
ُ
ا ما ت ً ا، من الناحية العملية، كثير ً وأخير

هذه   أن  والقاعدة  لسيطرتها.  خاضعة  أو  الدائن    الممتلكاتلها  متناول  عن  بمنأى  تبفر 

بموجب حكم صادر ضد الدولة. غير أن ثمة استثناءات محدودة عل قرينة الانفصال هذه  

ا بها  )كأن يُستخدم الكيان لارتكاب احتيال، أو يكون خاضعًا لسيطرة الدولة و 
ً
ا  مرتبط

ً
ارتباط

ا 
ً
ا للدولةإلى حد وثيق

ً
 أو وكي يُعد معه امتداد

ا
 لها(. ل

 تنفيذ أفضل الممارسات لضمان قابلية ال

  ظلها، لا  
عل الرغم من أن الاتفاقيات الدولية أرست منظومة يمكن للتحكيم أن يزدهر ف 

المنظومة. ولضمان عمل     الحفاظ عل هذه 
المعنيون يؤدون دورًا مهمًا ف  يزال الأطراف 

  للأطراف: 
 المنظومة عل النحو الصحيح، ينبع 

 ها يتالحرص عل صياغة اتفاقات التحكيم بوضوح، وضمان صحتها القانونية، وشمول

ا  -بقدر كافٍ 
ً
ستغل لاحق

ُ
وط الغامضة، لأنها قد ت  إذ يجب تجنب الشر

  يُتوقع منهم الامتثال الطوع  للتسويات والتوفيق والوساطة، للتوصل إلى نتيجة ودية 

   ا ويقلل من
ً
  داعم للتحكيم، بما يوفر إطارًا قانونيًا متين

  نظام قانون 
اختيار مقر تحكيم ف 

 بطلان مخاطر نجاح طلبات ال

 مبكرًا   البدء    
    المحتملة   الأصول  تحديد   ف 

، بما يتيح اتخاذ إجراء  عليها   التنفيذ   يمكن  التر

 سري    ع فور صدور الحكم 

  أن تعمل عل: 
 أما هيئات التحكيم، فينبع 

 التقيد بالولاية الممنوحة لها بموجب اتفاق التحكيم 

 ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة 

 منح الأطراف فرصًا كاملة لعرض قضيتهم 

   اختارها   
التر القواعد  عن  الحيد  أو  المفرطة،  التكاليف  أو  ر،  المير غير  التأخير  تجنب 

 الأطراف 

  إطارها  
  تعمل ف 

 التقيد بالاتفاقيات الدولية التر

  الأنظمة القانونية ذات الصلة  
 السع  إلى مراعاة مسائل النظام العام ف 
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  توفرها اتفاقية نيويورك واتفاقية الإ 
 تنفيذ ، يظل اليكسيد وعل الرغم من متانة الأطر التر

غير  التطبيق  من  التحديات  هذه  تنبع  ما   
ا
وعادة  . الدولى  التحكيم    

ف  الاحتكاك  نقاط  أبرز 

دعمًا   الأقل  القانونية  الأنظمة    
ف  المحلية  المحاكم  قبل  من  العام  النظام  لمبدأ  المتسق 

للتحكيم، ومن الصعوبة العملية لرفع الحجاب عن الكيانات المملوكة للدولة بغرض الحجز  

ام أكير من  عل أصولها.   دولة باتفاقية نيويورك، تظل هذه المنظومة    170غير أنه مع الير 

 الآلية الأكير فعالية المتاحة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود. 

 الوساطة: اتفاقية سنغافورة منبثقة من اتفاقات التسوية ال تنفيذ 

ا وفعا
ً
  تمثل اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة إطارًا موحد

ا
اف باتفاقات التسوية  ل ينظم الاعير

ها. ونظرًا للطابع التعاقدي لهذه الاتفاقات، فإنها تبير   تنفيذالوساطة و   منبثقة منالدولية ال

اماتهم. ويشير مصطلح   
تفاهم الأطراف بشأن كيفية تسوية خلافاتهم، وتحدد حقوقهم والير

  اتفاق التسوية  
  يكون فيها لطرف 

ا عمل  ن الوساطة مقرّ م  المنبثق"الدولية" إلى الحالات التر

  يقع فيها مقرّ 
  تختلف فيها الدولة التر

. كما يشمل الحالات التر   دولتير  مختلفتير 
ا عمل  ف 

امات الجوهرية بموجب اتفاق التسوية، أو عن الدولة   ذ فيها الالير 
َّ
نف
ُ
  ت
الطرفير  عن الدولة التر

ال ا. وبموجب نظام 
ً
ا وثيق

ً
التسوية ارتباط اتفاق    يرتبط بها موضوع 

الجديد هذا،   تنفيذ التر

وطه، عل غرار   ة إذا لم يمتثل الطرف الآخر لشر يجوز للطرف أن يُنفذ اتفاق التسوية مباسرر

ة. ويجري ال   يمكن تنفيذها مباسرر
  أي دولة أو طرف    تنفيذ ما يجري مع أحكام التحكيم التر

ف 

  اتفاقية سنغافورة. 
وط المنصوص عليها ف  ا للشر

ً
ا لقواعده الإجرائية وطبق

ً
 متعاقد وفق

 

 (: المسار المعتاد لتنفيذ حلول الوساطة بموجب اتفاقية سنغافورة5-6الشكل )
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  اللحماية مصالحهم  وتمنح اتفاقية سنغافورة أطراف الوساطة وسيلة  
؛ إذ يجوز  منازعةف 

وطه. أو، بد  ة إذا لم يمتثل الطرف الآخر لشر   للطرف أن يُنفذ اتفاق التسوية مباسرر
ا
من ذلك،  ل

الوساطة   تسويتها عن طريق  مسألة سبق  بشأن  رسمية  إجراءات  الطرفير   أحد  يباسرر  قد 

باتفاق  يحتج  أن  الآخر  للطرف  يجوز  الحالة،  هذه    
وف   . دولى  تسوية  اتفاق    

ف  وتوثيقها 

.  تم تسويتها التسوية لإثبات أن المسألة قد   بالفعل بير  الطرفير 

اتفاقية  بموجب  للتنفيذ  القابلة  التسوية  لاتفاقات  الجوهرية  المتطلبات 

 سنغافورة بشأن الوساطة 

 يجب أن ينشأ الاتفاق عن وساطة تمت بواسطة وسيط ثالث محايد. المنشأ: 

ونية. الشكل:  قبل السجلات الإلكير
ُ
 يجب أن يكون الاتفاق كتابيًا؛ وت

المستهلك  النطاق:   مسائل  ويستبعد  ؛  الدولى  العنض  ذات  التجارية  المنازعات  يشمل 

اث والعمل.   والأسرة والمير

أن يثبت أن الاتفاق نشأ عن الوساطة )كتوقيع    تنفيذ لا  طالبيجب عل الطرف  الإثبات:  

 الوسيط، أو شهادة مؤسسية، أو أي إثبات آخر(. 

  : ، أو ارتباط بدول متعددة  الطابع الدولىي وجود طرفير  عل الأقل من دولتير  مختلفتير 

 من خلال التنفيذ أو موضوع الاتفاق. 

الرفض:   أو  أسباب  أو غموضها،  امات  الالير  اكتمال  أو عدم  البطلان،  أو  الأهلية،  انعدام 

 للنظام العام.  تنفيذ إخلال جسيم من جانب الوسيط، أو مخالفة ال

وط قابلة للالأثر:   ة عير الحدود دون    تنفيذ تكون الاتفاقات المستوفية للشر حاجة  مباسرر

  إلى ال
 ، عل غرار أحكام التحكيم أو الأحكام القضائية. تقاض 
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 الوساطة  منبثق منحكم التحكيم أو اتفاق التسوية ال  تنفيذ عملية 

توفر     حير  
للاتفاقية  نيويورك و ة  اتفاقيكل من  ف    

القانون  السند  ، تخضع  تنفيذ سنغافورة 

الإجراءات الفعلية لقواعد المرافعات المدنية الوطنية للبلد الذي تقع فيه الأصول. وتشمل  

 هذه العملية عمومًا الخطوات التالية: 

  تنفيذ قبل تقديم أي مستندات قانونية، يتعير  عل الطرف الساع  إلى التعقب الأصول:   .1

أن يجيب عن سؤال: أين المال؟ إذ لا تكتسب المطالبة المالية قيمتها إلا بقدر ما يتوافر  

كات   من أصول للوفاء بها. ويشمل ذلك تحديد الحسابات المضفية، والعقارات، والشر

اض مدفوعات مستحقة للمدين من أطراف   التابعة، أو مدفوعات سلسلة التوريد )كاعير

  حالة الدول  
ذات السيادة، يلزم كذلك تحديد الأصول غير المستخدمة أو غير  ثالثة(. وف 

كالأصول المرتبطة بالأنشطة الدبلوماسية أو المخصصة لأغراض حكومية غير تجارية،  

 تنفيذ . وكما ورد بيانه أعلاه، لا تسمح معظم الأنظمة القانونية بال بوظائف البنك المركزي

 إلا عل أصول الدولة المستخدمة لأغراض تجارية. 

الطلب:   .2 التقديم  الطرف  يتقدم   ،  
القضان  الاختصاص  اختيار  أمام    رابحبعد  بطلب 

المحكمة الوطنية المختصة. وبموجب المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك، يكون العبء  

ا عن قصد؛ إذ لا يلزمه عمومًا، لتحريك سلطة المحكمة، 
ً
الملفر عل مقدم الطلب خفيف

( تقديم:  الأصول  الأصل   الحكم  (  1سوى  عليه حسب  ا 
ً
ق
َّ
بعمصد

ّ
نسخة  ة  المت منه  أو 

الأصولمعتمدة   )حسب  التحكيم  (  2؛  منه  أو  الأصل   اتفاق  حسب  معتمدة  صورة 

( ترجمة معتمدة لهذين المستندين إذا لم يكونا بلغة البلد الذي يُلتمس فيه 3؛ )الأصول

 . تنفيذ ال

وفيت المتطلبات الشكلية، تصدر المحكمة الوطنية أمرًا يُعرف غالبًا  :  أمر التنفيذ  .3
ُ
إذا است

ذ"(.    Exequatur  :اللاتينيةب)  "أمر التنفيذ"  ب 
َّ
   و بمعت  "فليُنف

هذا الأمر عل الحكم  يضف 

  كثير  وطنيةقابلية التنفيذ داخل الدولة كما لو كان حكمًا صادرًا عن محكمة  الدولى   
. وف 

من الأنظمة القانونية، تكون هذه الخطوة الأولى من جانب واحد )دون حضور الطرف  

غ به المدين،  
َّ
الآخر(، لمنع المدين من نقل أصوله قبل صدور الأمر. ومتر صدر الأمر، يُبل

ا إلى أسباب المادة الخامسة. 
ً
اض استناد تاح له بعد ذلك مهلة محدودة للاعير

ُ
 الذي ت

نهائيًا )أو إذا سمحت المحكمة بالتنفيذ الفوري ريثما يُبت    أمر التنفيذ متر أصبح  التنفيذ:   .4

. ويصبح بإمكان الطرف ال   محل 
ل الحكم معاملة حكم قضان    الاستئناف(، يُعام 

 رابحف 

 عندئذ الاستعانة بسلطة الدولة للحجز عل الأصول. 
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وسواء تعلق الأمر بتصميم منظومة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات أو المشاركة فيها،  

وري إدراك أن مصداقية منظومة تسوية المنازعات تتوقف عل الاتساق؛ ذلك أن   فمن الض 

 
ُ
  إلى نتائج يتعذر التنبؤ بها ستفقد ثقة مستخدميها عل أي عملية لتسوية المنازعات ت

فض 

نشئت من أجله. 
ُ
  تحقيق الغرض الذي أ

خفق ف 
ُ
 المدى الطويل، وت

 

  



132 
 

 موارد مفيدة 

 الاتفاقيات والأطر القانونية: 

 اف اتفاقية   الأمم  عن الصادرة (  1958)  وتنفيذها  الأجنبية التحكيم بقرارات الاعير

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-: المتحدة

a.pdf-convention-york-documents/uncitral/ar/new 

 (: 2018)  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة  

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf 

  اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بير  الدول يكسيد الإ ،  
الدول الأخرى  ومواطت 

(1965  :)

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Convention

_EN.pdf 

 (:  2004) اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4

_1 _2004.pdf 

وح:  المبادئ التوجيهية   والأدلة والسرر

  ( اف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ال، دليل اتفاقية الاعير نيويورك، الأونسيير

1958 :)-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media

ocuments/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdfd 

 أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات (SIDRA)  دليل اتفاقية سنغافورة ،

(: 2021بشأن الوساطة ) 

https://www.singaporeconvention.org/sites/singaporeconventio

ediatn.org/files/SMU%20SOL%20Singapore%20Convention%20M

ion%20Handbook.pdf 

  مجلةGlobal Arbitration Review ،(:  2023بموجب اتفاقية نيويورك ) تنفيذ ال

-guide-https://globalarbitrationreview.com/guide/the

-awards/4th-arbitration-enforcing-and-hallengingc

convention-york-new-the-under-dition/article/enforcemente 

https://www.newyorkconvention.org/english
https://www.newyorkconvention.org/english
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Convention_EN.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID_Convention_EN.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/4_1_2004.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/2016_guide_on_the_convention.pdf
https://www.singaporeconvention.org/sites/singaporeconvention.org/files/SMU%20SOL%20Singapore%20Convention%20Mediation%20Handbook.pdf
https://www.singaporeconvention.org/sites/singaporeconvention.org/files/SMU%20SOL%20Singapore%20Convention%20Mediation%20Handbook.pdf
https://www.singaporeconvention.org/sites/singaporeconvention.org/files/SMU%20SOL%20Singapore%20Convention%20Mediation%20Handbook.pdf
https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-challenging-and-enforcing-arbitration-awards/4th-edition/article/enforcement-under-the-new-york-convention
https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-challenging-and-enforcing-arbitration-awards/4th-edition/article/enforcement-under-the-new-york-convention
https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-challenging-and-enforcing-arbitration-awards/4th-edition/article/enforcement-under-the-new-york-convention
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  مكتبAceris Law  ،تحويل أحكام التحكيم إلى نتائج واقعية تنفيذ كيف يعمل ال :

(2025 :)-works-enforcement-https://www.acerislaw.com/how

results-world-real-into-awards-arbitral-urningt / 

https://www.acerislaw.com/how-enforcement-works-turning-arbitral-awards-into-real-world-results/
https://www.acerislaw.com/how-enforcement-works-turning-arbitral-awards-into-real-world-results/
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 السابع:  الفصل

خارطة طريق لتصميم منظومة وسائل بديلة 

 لتسوية المنازعات تتسم بالفعالية والكفاءة
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 مقدمة

ق الأوسط وأفريقيا وآسيا  (  CLDPيثبت عمل برنامج تطوير القانون التجاري )   أوروبا والشر
ف 

أن بناء منظومة قوية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات أمر لا غت  عنه لأي دولة تسع إلى  

  تتبت  الوسا
. فالدولة التر ئل  تعزيز بيئتها التجارية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنتر  المباسرر

المنازعات   أن  مفادها  الأعمال،  دوائر  إلى  واضحة  إشارة  ترسل  المنازعات  لتسوية  البديلة 

ا لاتفاق الأطراف والمعايير الدولية. وتدفع هذه الثقة الاستثمار 
ً
ى بعدل وكفاءة ووفق سوَّ

ُ
ست

النمو الاقتصادي المستدام، و  ، وتدعم  المباسرر المقابل،    تعزّز الأجنتر     
القانون. وف  سيادة 

ي    ع، أو الممارسة القضائية، أو القدرة المؤسسية، أو الفرص     التشر
يمكن لأوجه القصور ف 

التعليمية، أو بيئة الأعمال، أو الوع  العام، أن تقوض مصداقية هذه المنظومة وتحد من  

 إمكاناتها الاقتصادية. 

أن   للدولة  ز كيف يمكن 
 
المنازعات   تعز البديلة لتسوية  منظومتها للوسائل 

ا فعليًا؟ 
ً
 تعزيز

  بعينه إلى مقصد جاذب  
ظهر التجربة أنه لا يوجد تدخل واحد كفيل بتحويل نظام قانون 

ُ
ت

اكم  لإصلاحات منسقة   يعية وقانونية وقضائية   -للتحكيم أو الوساطة؛ بل إن الأثر الير تشر

ّ    -ومؤسسية وتعليمية وثقافية     نهاية المطاف بيئة يمكن للوسائل البديلة  هو ما يهتر
 ف 

 لتسوية المنازعات أن تزدهر فيها. 

لتطوير   التجاري  القانون  تطوير  برنامج  وضعه  الذي  العمل   الإطار  الفصل  هذا  ويعرض 

المنازعات. ويحدد   البديلة لتسوية  منظومة حديثة وقادرة عل الصمود وجاذبة للوسائل 

  تقوم عليها الوساطة والتحكيم عالميًا  
التر القانونية،   -الركائز الجوهرية  بما يشمل الأطر 

،  
القضان  ونقابات   والجهاز  والجامعات،  الأعمال،  دوائر  من  النهائيير   والمستخدمير  

المستقلة   المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  ومراكز   ، يمكن    - المحامير  كيف  ز  ويير

  كل مجال من هذه المجالات، وبصورة جماعية، أن تحوّل نظامًا قانونيًا إلى  
للتحسينات ف 

 عات، يعزز الاستثمار ويجذب الأعمال. مقصد تنافس  وموثوق وجاذب لتسوية المناز 

  وتتناول المناقشة أو 
ا
 التحكيم.   ةالوساطة، ثم تنتقل إلى تعزيز منظوم  ة سبل تعزيز منظومل
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 الوساطة  ةتعزيز منظوم 

  جوهرها، إطارًا قانونيًا )
ن الأطراف من الموافقة  1تستلزم منظومة الوساطة الفعالة، ف 

ّ
( يُمك

  لاتفاقات  2عل الوساطة والمشاركة فيها مشاركة جوهرية، و)
ام الجهاز القضان  ( يكفل احير

 هذه العملية وإنفاذها.  منبثقة منالتسوية المتفاوض عليها ال 

الجهات    - غير أن ازدهار هذه المنظومة يتوقف عل تضافر مجموعة واسعة من الفاعلير   

والمستخدمير   والمؤسسات،   ، القانونيير  والمستشارين  والوسطاء،  والمحاكم،  الحكومية، 

  دعم هذه المبادئ الجوهرية. ومتر عملت هذه العناصر    -النهائيير  من دوائر الأعمال  
ف 

الوساطة   أصبحت  ثقة بتناسق،  ومصدر  المنازعات،  لتسوية  وفعالة  موثوقة  آلية 

لتسوية  خصامية  وغير  بها  التنبؤ  يمكن  مسارات  عن  الباحثير   الدوليير   للمستثمرين 

 منازعاتهم. 

 دور الحكومة 

  تشكيل مشهد الوساطة. ومن خلال   واضعو تؤدي الحكومات و 
السياسات دورًا تأسيسيًا ف 

إلى أصحاب المصلحة المحليير    -إرساء أطر مؤسسية وقانونية واضحة، فإنها ترسل إشارة 

وعة ومستقرة وقابلة للإنفاذ    -والمستثمرين الأجانب عل حد سواء   بأن الوساطة وسيلة مشر

 لتسوية المنازعات. 

ا لأن الوساطة لا يمكن أن تنمو عضويًا فحسب؛ إذ  
ً
وتكتسب مشاركة الحكومة أهمية أيض

  قبل أن تثق بها دوائر الأعمال.  
تستلزم إشارة واضحة إلى الإرادة السياسية واليقير  القانون 

 ومن مظاهر الفعل الحكوم  الفعال: 

  وتكفل الأطراف،  إرادة  استقلالية  وتحم   الوساطة،  تجير     
التر القانونية  البنية  إرساء 

 ها منبثقة منقابلية إنفاذ التسويات ال 

   السياسات لتسوية تضمير   محورية  آلية  باعتبارها  الوساطة  شأن  من  عل  
ُ
ت امات  الير 

المستدام   الاستثمار  بشأن  قانون كوسوفو  يحدد  المثال،  سبيل  فعل  المنازعات؛ 

الوساطة باعتبارها الوسيلة الأساسية لتسوية المنازعات، بما يمنح المستثمرين قدرًا أكير  

 من إمكانية التنبؤ

   اف دعم تطوير مؤسسات الوساطة المسؤولة عن تدريب الممارسير  واعتمادهم والإسرر

 عليهم
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   نتائج الوساطة بسهولة   إبطالتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار من خلال ضمان تعذر

ات سياسية أو تبدل الأولويات الإدارية  نتيجة تغير

وغير   بها  التنبؤ  يمكن  آلية  وجود  يساعد  إذ  المستثمرين؛  ثقة  الحكوم   ام 
الالير  يعزز  كما 

ال  لإدارة  المتصورة  ز ناممسيّسة  المخاطر  من  ويقلل  الاستثمار،  آفاق  استقرار  عل  عات 

 المرتبطة بالمنازعات التجارية. 

ي 
 الإطار القانون 

ا 
ً
لا تقوم منظومة الوساطة الموثوقة والفعالة عل مؤسسات قادرة فحسب، بل تقوم أيض

للمستخدمير  والمحايد اليقير   يمنح    متير  
قانون  القوانير     ينعل إطار  والمحاكم. وتكفل 

ام نتائج الوساطة وقابليتها للإنفاذ وحمايتها من أي   الواضحة والمعايير المتوائمة دوليًا احير

يعات المحلية الناظمة للوساطة   امات الدولية والتشر ر. ومن خلال تعزيز الالير  تدخل غير مير

ّ  عل حد سواء، يمكن للدول أن     الوسائل البديلة لتسوية   تعزّز بيئة تمكينية    تهتر
الثقة ف 

  الممارسة التجارية. وتوضح العناصر التالية الأسس  
المنازعات وتشجع عل استخدامها ف 

القانونية  بالأطر  بدءًا  حديثة،  وساطة  منظومة  عل  للحفاظ  اللازمة  الجوهرية  القانونية 

 الدولية، ثم تناول الأطر المحلية. 

 

 اعتماد اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة

الأمم   اتفاقية  إلى  الدولة  تنضم  عندما  ة  استفادة كبير الحديثة  الوساطة  منظومة  تستفيد 

المعروفة باسم   -(  2018الوساطة )  المنبثقة منالمتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية  

:  -اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة   
 التر

 ال ا به دوليًا لإنفاذ اتفاقات التسوية 
ً
ف ا ومعير

ً
الوساطة عير    منبثقة من توفر إطارًا موحد

 الحدود

   تسوية تجارية  
     منبثقة منتتيح لطرف ف 

ة بطلب الإنفاذ ف  الوساطة أن يتقدم مباسرر

  بشأن 
 ةالأصلي المنازعةدولة موقعة أخرى، دون الحاجة إلى إعادة التقاض 

  بل   تعزّز الوساطة مجرد ممارسة طوعية،  تكون  ألا  التجاري من خلال ضمان  اليقير  

  إلى نتائج ملزمة وقابلة للإنفاذ
 عملية تفض 
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أن هذا  العالم  مفادها  إلى مجتمع الأعمال  اتفاقية سنغافورة إشارة  ويرسل الانضمام إلى 

الدولية.  الممارسات  أفضل  مع  ويتوافق  للمنازعات  فعالة  تسوية  يدعم    
القانون  النظام 

الاتفاقية   لواضع  وبالنسبة   إلى  الانضمام  يساعد  إذ  بسيط:  العمل   الأثر  فإن  السياسات، 

م   حير
ُ
  يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة ست

دوائر الأعمال عل الثقة بأن التسويات التر

عد إمكانية التنبؤ هذه حافزًا رئيسيًا للمستثمرين الأجانب.   -فعليًا 
ُ
 حتر عير الحدود. وت

ي معاهدات الاستثمار 
 
 إدراج الوساطة ف

  تتضمن إشارات صريحة  2015منذ عام  
  عدد المعاهدات التر

، سُجلت زيادة ملحوظة ف 

وط تسوية المنازعات الواردة فيها. فعل سبيل المثال، يتضمن الجيل     سرر
إلى الوساطة ف 

الأحدث من معاهدات الاستثمار الثنائية النموذجية لكل من هولندا وتايلاند والجبل الأسود  

 شارات إلى الوساطة. والبوسنة والهرسك إ

 (2019المعاهدة الثنائية النموذجية لهولندا )

 (: الوسائل البديلة لتسوية المنازعات1)17المادة 

، قدر الإمكان، تسوية أي نزاع وديًا عن طريق المفاوضات أو التوفيق أو الوساطة.    
»ينبع 

  ذلك بعد بدء الإجراءات بموجب  
  أي وقت، بما ف 

ويجوز الاتفاق عل هذه التسوية ف 

الطرف   يقدمه  طلب  أي    
ف  الاعتبار  بعير   ينظر  أن  المتنازع  الطرف  وعل  الفرع.  هذا 

 فاوضات أو توفيق أو وساطة.«المتنازع الآخر لإجراء م

وط المعاهدات المتعلقة بالوساطة بير  التشجيع عليها وإلزامها،   اوح سرر   حير  تير
فإنها  وف 

 . تتعامل، عل نحو شامل، مع الوساطة باعتبارها وسيلة مجدية لتسوية المنازعات

 

يــــع المحلىي للوساطة 
 تعزيز التسرر

ا  
ً
متين محليًا  يعًا  تشر ا 

ً
أيض الوساطة  تستلزم  الدولية،  امات  بالالير  الوفاء  بعد    لتعزيز وحتر 

اوح بير  إجراءات محلية تها فعالي
  يمكن النظر فيها، تير

. وثمة طائفة واسعة من النهج التر

أساسية    شديدة ومعايير  إتمامها،  حتر  الوساطة  لبدء  أساسية  قواعد  توفر  الخصوصية 

  لتنظيم ممارسة الوسطاء، وصو 
ا
  أن يحقق  ل

إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة. وينبع 

 : ي    ع ما يل 
 هذا التشر
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 تحديد نطاق الوساطة ومبادئها 

  الوساطة  
 حماية استقلالية إرادة الأطراف وضمان تعذر إكراه أي طرف عل الدخول ف 

 ال  
  دعاوى الفصل الواضح بير  دوري القضاة والوسطاء، بما يمنع القضاة من التوسط ف 

 المعروضة عليهم

 الوساطة منبثقة منإرساء قابلية إنفاذ التسويات ال 

   توفير آليات للمساءلة، كمدونات قواعد السلوك، وإجراءات تقديم الشكاوى، وتعريفات

 واضحة للنجاح وتتبع النتائج 

الإلزامية   الوساطة  نموذجر   بير   ايد   
مير نحو  عل  يجمع  للوساطة  المحل   ي    ع 

التشر وبات 

اطات قانونية للإحالة الإلزامية أو للسع    والطوعية، إذ تعتمد كثير من الأنظمة القانونية اشير

للاستبعاد  قوية  آليات  وجود  يظل  ذاته،  الوقت    
وف  الدعوى.  رفع  قبل  الوساطة  إلى 

ه الأطر أمرًا جوهريًا لصون استقلالية إرادة الأطراف والحفاظ عل الثقة  الاختياري ضمن هذ

بالوساطة   القانونية  الأنظمة  تبدأ  ما  ا  ً العملية، كثير الناحية  ومن  يعية.  التشر المنظومة    
ف 

جري تدريجيًا تجارب عل مخططات إلزامية محددة الأهداف، طالما احتفظ  
ُ
الطوعية، ثم ت

 الاختياري، تفاديًا لأي تصور بوجود إكراه. الأطراف بحق الاستبعاد 

: التحديات وكيف يمكن للوساطة أن   ي
تكون جزءًا من  الجهاز القضان 

 الحل 

العالم تحديات مستمرة   اللجوء إلىتواجه الأجهزة القضائية حول  الوسائل   تعوق إمكانية 

 البديلة لتسوية المنازعات وتقديم العدالة بكفاءة. ومن أسباب ذلك: 

   
 ، والاعتماد المفرط عل القضاةالقضايا تراكم كبير ف 

  محدودية الإلمام بمفاهيم الوساطة 

 إلى الوساطة  دعاوىعدم كفاية الآليات الرسمية لإحالة ال 

  لإتمام آليات  غياب  نتيجة  موثوقيتها  أو  الوساطة  نتائج  وعية  مشر بشأن  مخاوف 

 الاتفاقات أو ضمان قابليتها للإنفاذ

غير أن الوساطة يمكن أن تكون واحدة من أكير الأدوات فعالية للتخفيف من الضغط عل  

خدمت عل النحو الملائم: 
ُ
. فمتر است  

 الجهاز القضان 
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 كير   دعاوىتخفف برامج الوساطة الملحقة بالمحاكم من أعباء ال
، بما يتيح للقضاة الير

  تستلزم فص
  عل المسائل التر

ا
 قضائيًا. ل

 ال توجيه  من  المحاكم  الإحالة  أنظمة  ن 
ّ
مك
ُ
يشّع    دعاوىت بما  الوساطة،  إلى  الملائمة 

 الجداول الزمنية لتسويتها. 

  منبثقة منمسارات الإنفاذ الواضحة للتسويات ال تعزّز     
  ف 
الوساطة ثقة الجهاز القضان 

 إليها.  دعاوى إحالة ال

الدولية   التجربة  ظهر 
ُ
خفض    -وت   

ف  سنغافورة  محاكم  القضايا كنجاح  خلال  م  تراكم  ن 

كاء المؤسسيير  الموثوقير      البنية التحتية للوساطة والشر
     -الاستثمار ف 

أن الجهاز القضان 

القدرة   يعزز  وأن  ا،  ً ا كبير
ً
تحسين المنظومة  يحسّن كفاءة  أن  يمكن  الوساطة  مع  المتوائم 

  مجال تسوية المنازعات. 
  ف 
 التنافسية للنظام القانون 

 

  النظر إلى الوساطة لا باعتبارها منافسة، بل  
وعليه، فإن المفتاح بالنسبة للقضاة يكمن ف 

  الذي لا غت  عنه، مع تعزيز  
إلى  الوصول  باعتبارها آلية مكمّلة تحافظ عل دورهم القضان 

  الوقت ذاته. 
 العدالة ف 
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 الوعي لدى المستخدمي   النهائيي   

التجارية   الفاعلة  الجهات  فيها  تثق  حير   إلا  الوساطة  أنظمة  تنجح  لا  المطاف،  نهاية    
ف 

ة والمتوسطة والمستشارون القانونيون، ويدركون فوائدها.   والمستثمرون والمنشآت الصغير

 .ويمثل المستخدمون النهائيون المؤسرر الأبرز عل سلامة منظومة الوساطة

المستخدمي     قبول 

 النهائيي   للوساطة 

  الوساطة متر نظروا إليها باعتبارها 
 : يشارك المستخدمون النهائيون ف 

 تقلل من عدم اليقير   •

 تكفل الشية  •

 تحافظ عل العلاقات التجارية •

 توفر الوقت والتكلفة  •

 تكفل نتائج قابلة للإنفاذ ومستقرة  •

المستخدمي     إحجام 

استخدام  عن  النهائيي   

 الوساطة 

 يحجم المستخدمون النهائيون عن استخدام الوساطة عند:  

 غياب الوع  بالوساطة كخيار للجوء إلى العدالة  •

 تصورات خاطئة مفادها أن الوساطة علامة عل الضعفوجود  •

وط تعاقدية تشجع عل الوساطة  •  غياب إرشاد من الممارسير  أو سرر

 عدم وضوح الإجراءات أو تفاوت جودة الوسطاء وغياب الكفاءة  •

أن   يمكن  ي 
التر التدابت  

المستخدمي    وعي  ي 
تبت 

 
 
وت إلى النهائيي    ي 

فض 

 قبول الوساطة 

 يستلزم بناء الوع  لدى المستخدمير  تنسيق الجهود: 

مؤسسات تقدم التدريب والاعتماد، وتنشر معايير الممارسة، وتضع قواعد  •

 شفافة 

التفاوض  • عن  ويثنونهم  بواقعية،  موكليهم  يوجهون  قانونيون  مستشارون 

 القائم عل المواقف الذي يجعل الوساطة غير عملية 

  التخطيط التجاري  •
مبادرات للتوعية العامة توضح كيفية إدماج الوساطة ف 

 وإدارة المخاطر

 (: ملخص لبدائل تعزيز وعي المستخدمي   النهائيي   1-7الجدول )

، والوسطاء، والمؤسسات،    ،الحكومة  –ومتر تضافر أصحاب المصلحة    
والجهاز القضان 

معًا عل دعم منظومة الوساطة، فإن ذلك يرسل إشارة    وعملوا   –والجهات الفاعلة التجارية  

  قادر عل إدارة ال 
عات بموثوقية دون تقاض مطول  ز نامقوية مفادها أن هذا النظام القانون 

التنافسية الاقتصادية، وتدعم    تعزّز أو تدخل مسيّس. و  الثقة مناخ الأعمال والقدرة  هذه 

 الاستثمار المستدام. 
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 التحكيم  ةتعزيز منظوم 

تتشابه منظومة التحكيم الفعالة إلى حد كبير مع ما يلزم لتوفير منظومة وساطة متينة. فه  

التدخل   من  ويحد  التحكيم،  باتفاقات  ف  يعير ا 
ً
حديث قانونيًا  إطارًا  أساسها،    

ف  تستلزم، 

وري، ويكفل ال   غير الض 
 الفعال لأحكام التحكيم.  تنفيذ القضان 

يعية؛ إذ يتوقف عل تضافر    " ازدهار" غير أن   ا الأحكام التشر ً منظومة التحكيم يتجاوز كثير

الفاعلير    أوسع من    كفء وداعم    -مجموعة 
قضان  المتقدم، وجهاز  ي    ع  والتشر الحكومة، 

، والجامعات   للتحكيم، ومؤسسات التحكيم، والمحكمير  والمستشارين القانونيير  المؤهلير 

امج القانونية الأكاديمية، ونق ، والمستخدمير  النهائيير  من دوائر الأعمال  والير ابات المحامير 

  عمل منسق. ومتر تحاذت هذه العناصر، أصبح التحكيم آلية موثوقة وفعالة ويمكن    -
ف 

   
  ف 
التنبؤ بها لتسوية المنازعات التجارية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويضع النظام القانون 

 الدولى  عل حد سواء. مصاف المقاصد الموثوقة للتحكيم المحل  و 

ي 
 الإطار القانون 

  واضح وحديث ومتوائم مع 
قانون  بإطار  للتحكيم  الموثوق والداعم    

القانون  النظام  يبدأ 

المعايير الدولية. ويجب ألا تعكس البنية القانونية أفضل الممارسات العالمية فحسب، بل  

وري، وتمنح    غير الض 
ا إجراءات يمكن التنبؤ بها، وتقلل من التدخل القضان 

ً
أن توفر أيض

الثقة بأن أحكام    -والمستثمرين الأجانب عل وجه الخصوص    -لة التجارية  الجهات الفاع

نفذ. 
ُ
م وت حير

ُ
 التحكيم ست

ي    ع  والتشر الدولية،  التعاهدية  امات  الالير   : أساسيتير  تير   ركير  عل    
القانون  الإطار  ويقوم 

  تختار  
تان معًا قواعد الاشتباك بالنسبة للأطراف التر رس  هاتان الركير 

ُ
المحل  للتحكيم. وت

 التحكيم، وتحددان دور المحاكم والمؤسسات والمحكمير  ضمن منظومة التحكيم. 

امات بموجب القانون الدولىي   الالتر 

 التصديق على اتفاقية نيويورك 

اتفاقية   عد 
ُ
افت ب  "اتفاقية (  1958)  وتنفيذها   الأجنبية  التحكيم  بقرارات  الاعير والمعروفة 

م  نيويورك"   . وبالتصديق عل هذه الاتفاقية، تلير    التحكيم التجاري الدولى 
حجر الزاوية ف 

 :  الدولة بما يل 
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  اف بأحكام التحكيم الأجنبية و ا فقط باستثناءات محدودة ومحددة  تنفيذالاعير
ً
ها، رهن

ا 
ً
ا ضيق

ً
 تحديد

   هذه وُجدت  متر  التحكيم  إلى  الأطراف  إحالة  خلال  من  التحكيم  اتفاقات  إعمال 

 الاتفاقات 

  توفير إطار موحد يمكن التنبؤ به ومتوائم مع أوساط التحكيم العالمية 

  أن يصبح مقرًا جاذبًا  
ودون الانضمام إلى اتفاقية نيويورك، سيصعب عل أي نظام قانون 

ا ل
ً
ا موثوق

ً
 أحكامه.  تنفيذ للتحكيم أو مكان

 يكسيد التصديق على اتفاقية الإ 

، يضيف التصديق عل اتفاقية    جذببالنسبة للدول الساعية إلى   الاستثمار الأجنتر  المباسرر

 طبقة من الحماية والمصداقية. وتشمل فوائد ذلك:  يكسيد الإ 

  يكسيد إتاحة الوصول المباسرر للمستثمرين والدول إلى التحكيم بموجب الإ 

  يكسيدفريد ومستقل بذاته لا يستلزم مراجعة المحاكم الوطنية لأحكام الإ  تنفيذ نظام 

  وعة الطابع تعزيز ثقة المستثمرين بفضل آليات تسوية منازعات يمكن التنبؤ بها ومي  

 السياس  

يــــع المحلىي للتحكيم 
 التسرر

يعًا وطنيًا   ا أن يعتمد تشر
ً
  أيض

امات الدولية وحدها؛ إذ يتعير  عل النظام القانون    الالير 
لا تكف 

  مستق
ا
ويحكم كل  ، الداخل  والاتساق  والشمول  بالحداثة  يتسم    للتحكيم 

ا
التحكيم ل من 

 .  التجاري المحل  والدولى 

ي  ال النموذجر  التوافق مع قانون الأونسيتر

  
، ولا سيما بصيغته المنقحة ف  ال النموذجر  للتحكيم التجاري الدولى  يُعد قانون الأونسيير

  ، معيارًا مقبو 2006عام  
ا
عل نطاق واسع. ولضمان إمكانية التنبؤ والتوافق مع الممارسة  ل

  لقوانير  التحكيم المحلية أن: 
 الدولية، ينبع 

   ،  
ل اعتماد أحكامه الرئيسية بنصها الحرف 

َّ
، ويُفض تتوافق جوهريًا مع القانون النموذجر 

رًا بوضوح  وريًا ومير  ما لم يكن الخروج عنها صر 

  :ومنها ،  تتضمن المبادئ الجوهرية للقانون النموذجر 
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   16مبدأ الاختصاص بالاختصاص )المادة   ◀
(، الذي يتيح لهيئات التحكيم الفصل ف 

 اختصاصها 

  )المادة   ◀
  المحدود ودور واضح المعالم للجهاز القضان 

 ( 5التدخل القضان 

ونية  ◀ اف باتفاقات التحكيم ومتطلبات شكلية مرنة تجير  الاتفاقات الإلكير  الاعير

 2006وجود نظام للتدابير المؤقتة يتسق مع تعديلات عام   ◀

 36و  34أسباب واضحة للبطلان ورفض التنفيذ تتوافق مع المادتير    ◀

لعام   النموذجر   ال  قانون الأونسيير القائم إلى  ي    ع  التشر   إدخال  1985وحيثما استند 
ينبع   ،

عام   تحديثات  لتعكس  عليه  المؤقتة  2006تعديلات  بالتدابير  يتعلق  فيما  سيما  ولا   ،

ال   الأونسيير قانون  مع  ا 
ً
متوافق بوصفه    

قانون  بنظام  اف  وللاعير ونية.  الإلكير والمراسلات 

  ، القانون  النموذجر  يعها مع  تأكيد توافق تشر ال  الدولة أن تطلب من الأونسيير يتعير  عل 

 ، مع الإقرار بأن بعض الأحكام آمرة ولا يجوز الخروج عليها. النموذجر  

يــــعس ي التسرر
 
 د الثغرات المحلية ف

  تطور أطرًا للتحكيم مسائل مماثلة، منها: 
 تواجه كثير من الأنظمة القانونية التر

    المحكمير بحياد  المتعلقة  القواعد    
ف  ثغرات  للتحكيم  شامل  ي    ع  تشر غياب  ك  يير

 واستقلاليتهم، والشية، والقواعد الإجرائية

   مسؤوليتهم أو  المحكمير   حصانة  بشأن  يع   تشر توجيه  غياب  يؤدي    إحجام إلى  قد 

 ممارسير  مؤهلير  عن قبول التعيير  

   
     يُفض 

عدم وضوح أحكام الشية أو غيابها إلى عدم اليقير  بشأن توقعات الخصوصية ف 

 الإجراءات 

 ي    ع التحكيم وقانون المرافعات المدنية  أوجه التضارب بير  تشر

  دادها  غياب قواعد واضحة بشأن التكاليف، وتوزيعها، أو اسير

   للعموم الجوهرية  يعات  التشر إتاحة  اللغات    -محدودية  إلى  القوانير   ترجمة  كعدم 

 مما يحد من إمكانية استخدامها من قبل الأطراف الدولية  -التجارية الأكير استخدامًا 

وري ل  بيئة تحكيم يمكن التنبؤ بها وجاذبة.  هيئةتومعالجة هذه الثغرات أمر صر 
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ي 
 دور الجهاز القضان 

التحكيم   يفهم عملية    
قضان  بفعالية دون جهاز  يعمل  أن  تحكيم حديث  يمكن لإطار  لا 

اتفاقات     صون سلامة 
ا لكنه جوهري ف 

ً
المحاكم دورًا محدود مها ويدعمها. وتؤدي  ويحير

اف بأحكامه و  ا للمعايير تنفيذالتحكيم، وتقديم الدعم أثناء إجراءاته، وضمان الاعير
ً
ها وفق

الدولية. وحيثما أظهرت المحاكم إمكانية التنبؤ والحياد والكفاءة، اكتسبت الجهات الفاعلة  

  داعم للتحكيم فعليًا. 
 التجارية ثقة بأن هذا النظام القانون 

ا هيكلية، منها محدودية الاطلاع  
ً
ا من الأجهزة القضائية حول العالم تواجه قيود ً غير أن كثير

هذه   . ومعالجةتراكم القضايا الدولية، و عل مبادئ التحكيم، والتطبيق غير المتسق للمعايير  

  دعم التحكيم    -التحديات  
  قادر عل الاضطلاع بدوره ف 

أمر جوهري    -وبناء جهاز قضان 

 لإرساء منظومة قوية لتسوية المنازعات التجارية. 

ي الداعم للتحكيم
 سمات الجهاز القضان 

 :   الداعم للتحكيم بما يل 
 يتسم الجهاز القضان 

 
   
ف  أساسًا  ويتمثل  التحكيم:    منظومة 

ف  الأهمية  بالغ  لكنه  المحدود  دوره  إدراك 

اف بأحكام التحكيم  إحالة المنازعات إلى التحكيم، وإنفاذ اتفاقات التحكيم، والاعير

 المحلية والأجنبية وتنفيذها

 

 
   
ف  الفصل  التحكيم  لهيئات  يتيح  بما  بالاختصاص،  الاختصاص  مبدأ  ام  احير

 اختصاصها 

 

 
  الوقت المناسب  البت

افية عليه ف    المسائل والطلبات الداعمة للتحكيم والإسرر
،  ف 

 بما يشمل التعيينات، والتدابير المؤقتة، وطلبات التنفيذ 

 

 
بذلك  يُسمح  إلا حيثما  المحاكم  تتدخل  بحيث لا  النفس،  التنبؤ وضبط  إمكانية 

امات الدولية كاتفاقية نيويورك   صراحة بموجب القانون المحل  أو الالير 

 

 
الخامسة من   المادة  يتوافق مع  بما  العام،  النظام  تفسير متسق وضيق لاستثناء 

 اتفاقية نيويورك
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ومتاحة   سليمًا  تسبيبًا  بة  ومسبَّ واضحة  أحكام     للجمهور إصدار 

ف  يسهم  بما   ،

 الشفافية والاتساق، ويعزز ثقة المستخدمير  الدوليير  

ف، عل عملية التحكيم. وهذه    للمحاكم أن تؤدي دور الحارس، لا المشر
وباختصار، ينبع 

ي    ع.  صقل بالممارسة؛ إذ لا تنشأ تلقائيًا عن مجرد التشر
ُ
 السمات مكتسبة وت

ي داعم للتحكيم
 التحديات القضائية والأهداف الجوهرية لدعم نظام قانون 

  التعامل مع المسائل المتعلقة  
ة ف    كثير من الأنظمة القانونية عقبات كبير

تواجه المحاكم ف 

 :
ا
 بالتحكيم. وتشمل هذه التحديات عادة

 

ال   محدودية الإلمام بالمبادئ الجوهرية للتحكيم، بما يشمل قانون الأونسيير

، واتفاقية نيويورك، وأفضل الممارسات الدولية   النموذجر 

  

 
  
عدم اليقير  بشأن نطاق استثناء النظام العام وحدوده بموجب اتفاقية   يُفض 

ا، 
ً
  رفض تنفيذ أحكام التحكيم نيويورك، أحيان

 إلى التوسع المفرط ف 

  

 
  يُنظر إلى التحكيم باعتباره آلية استثنائية أو غير مألوفة، بد 
ا
من اعتباره آلية ل

 موازية للآليات الرئيسية ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية 

  

 
المحاكم الطلبات المتعلقة بالتحكيم، ويقوض إقامة    أمام   تراكم القضايا يؤخر  

  الوقت المناسب 
 العدل ف 

ا  
ً
ومكان للتحكيم  مقرًا  باعتباره    

القانون  النظام  موثوقية  مجتمعة  المسائل  هذه  وتضعف 

   تنفيذل
القضان  الجهاز  فهم  تعزيز  ورة  صر  الهيكلية  القيود  هذه  وتؤكد  سواء.  حد  عل  ه 

 وقدراته وكفاءته الإجرائية. 

البديلة   الوسائل  آليات  إلى  اللجوء    
القضان  الجهاز  الضغط عل  التخفيف من  ومن سبل 

إحالة   للقضاة  تتيح    
التر بيانها،  السالف  بالمحاكم  الملحقة  المنازعات، كالوساطة  لتسوية 

  لل
  تستلزم فعليًا    دعاوى المنازعات الملائمة إلى الوساطة، وتخصيص الفصل القضان 

التر

 تدخل القضاء. 



147 
 

ولبناء منظومة داعمة للتحكيم، يمكن للأجهزة القضائية أن تسع كذلك إلى تحقيق عدة  

 أهداف جوهرية: 

 
  الطلبات والمسائل القضائية المتعلقة بالتحكيم

، بما  الفصل بشعة وكفاءة ف 

اف بالأحكام   يشمل التدابير المؤقتة، وتعيير  المحكمير  والطعن فيهم، والاعير

 وتنفيذها 

  

 
   
ة ف  إعداد كوادر من القضاة المتخصصير  أو دوائر تجارية مخصصة ذات خير

ي    ع المحل  للتحكيم 
 الدولى   والعلاقة بينه وبير  التحكيمالتعامل مع التشر

  

 
التنفيذ  التنبؤ به، ولا سيما بشأن معايير    شفاف ويمكن 

تقديم توجيه قضان 

  اتفاقية نيويورك
 وتطبيق استثناء النظام العام الوارد ف 

  

 
ن  
ّ
ضمان إتاحة الأحكام القضائية المتعلقة بالتحكيم للعموم، واتساقها، بما يمك

  وموثوقيته
 المستخدمير  الدوليير  من تقييم فقه هذا النظام القانون 

ثقة   تعزّز و  وتدعم   ،  
القانون  النظام  مصداقية  مجتمعة  القضائية  الإصلاحات  هذه 

ا للتحكيم ول
ً
 أحكامه.  تنفيذ المستثمرين، وتزيد من جاذبيته باعتباره مقرًا موثوق

ي للوسائل البديلة لتسوية المنازعات
 تدابت  تعزيز الدعم القضان 

من   سلسلة  تعتمد  أن  القانونية  للأنظمة  يمكن   ، عمل  إصلاح  إلى  الأهداف  هذه  جمة  لير

  وفعاليته وإمكانية التنبؤ  
التدابير المحددة الأهداف، المصممة لتعزيز كفاءة الجهاز القضان 

  المسائل المتعلقة بالتحكيم. 
 به ف 

ا لدعم التحكيم  
ً
  مؤهل جيد

ا لبناء جهاز قضان 
ً
بدءًا من    -وتمثل الخطوات التالية مخطط

ة القضائية المتخصصة، مرورًا بتبسيط الإجراءات وتحسير  الشفافية، ووصو    تطوير الخير
ا
ل

 إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات التحكيم. 

 ويمكن للأجهزة القضائية: 

 التجارية  دعاوىإعداد قوائم متخصصة للتحكيم أو ال 

  وأدلة إرشادية  
 للقضاة عملية  إنشاء برامج تدريب قضان 
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 ل مع الطلبات المتعلقة بالتحكيم  اعتماد بروتوكولات للتعامل المعجَّ

 والنظام العام تنفيذ نشر توجيهات عملية بشأن ال 

 واستخدام التقنية دعاوىتحسير  إدارة ال 

 إقامة قنوات تواصل قضائية مع مؤسسات التحكيم 

فذت هذه التدابير مجتمعة، فإنها  
ُ
ّ  ومتر ن   ضمن    تهتر

ا يعزز دور الجهاز القضان 
ً
إطارًا متماسك

ا، ويزيد من ثقة المستخدمير  المحليير  والدوليير  عل حد  
ً
منظومة التحكيم الأوسع نطاق

 سواء. 

توضح    واضع  ولمساعدة   موحدة  توصيات  نقدم  المبادئ،  هذه  تطبيق  عل  السياسات 

  يمكن أن  
  للوسائل البديلة لتسوية المنازعات،    تعزّز العناصر الجوهرية التر

الدعم القضان 

  الملحق ]أ[. 
 عل النحو المفصل ف 

الثقة   بناء  المستقلة:  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  مراكز 

 والمصداقية والقدرة المؤسسية 

فعالة   لمنظومة  جوهرية  ركائز  المستقلة  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  مراكز  عد 
ُ
ت

دار هذه المراكز  
ُ
، منفصلة عن المحاكم أو أي كيان  من جهات خاصةلتسوية المنازعات. وت

الأعمال   دوائر  تصور  إليها  الوصول  وسهولة  ومهنيتها  وعيتها  مشر وتشكل   . حكوم 

وفعالة   عادلة  بتسوية    
القانون  النظام  ام  الير  بشأن  الأجانب  والمستثمرين  والممارسير  

 وحديثة للمنازعات. 

عد المؤسسات القوية دلي
ُ
  وت

ا
ملموسًا عل أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ليست  ل

، وقواعد  ير  مؤهل محايدين  ، و دعاوىمجرد فكرة نظرية، بل مدعومة فعليًا بإدارة موثوقة لل

بالتحسير  المستمر. وبالنسبة   ام   
  مركز    لواضع  شفافة، والير

يُعد الاستثمار ف  السياسات، 

ها أثرًا، إذ يوفر لدوائر الأعمال   للوسائل البديلة لتسوية المنازعات من أبرز الإصلاحات وأكير

ا وواضحًا لتسوية منازعاتها. 
ً
ا محايد

ً
 مكان

  عل الوسائل 
ا؛ إذ تضف 

ً
أثرًا مضاعف حدث 

ُ
ومتر عملت المراكز المستقلة بفعالية، فإنها ت

عمل    تدريب  فرص  وتوفر   ، المستخدمير  نظر    
ف  وعية  مشر المنازعات  لتسوية  البديلة 

للطلاب والممارسير  الشباب )كما هو الحال من خلال مسارات التدريب المرتبطة بمسابقة  

Vis Moot  ،)تعزّز اليات إقليمية  وتستضيف فع     
، وتساعد عل تغيير الثقافات التر الوع 
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ظهر تجارب أنظمة قانونية متعددة أنه 
ُ
  البداية إزاء هذه الوسائل. وت

قد تكون متشككة ف 

  البداية، فإن  
  قوبلت فيها الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بالشك ف 

  الحالات التر
حتر ف 

امج التدريب، وأسابيع التوعية بهذه الوسائل، والإدارة    -الاستثمار المؤسس  المستمر   كير

للقضايا  الشفا بمرور    - فة  لها  واستخدامه  الجمهور  ثقة  من  ة  بصورة كبير يزيد  أن  يمكن 

 الوقت. 

 بكثير من مجرد هيئات 
وعليه، فإن مراكز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المستقلة أكير

   
المهت  والتطوير  والابتكار  وعية  للمشر محركات  فه   ومتر    تعزّز إدارية؛  القانون.  سيادة 

التحكيم والوساطة،  فإنها ترسخ منظومة  الكافية،  الموارد  لها  حسنت حوكمتها وتوافرت 
ُ
أ

ا لتسوية    تعزّز و 
ً
ا موثوق

ً
  باعتباره مقصد

  مكانة النظام القانون 
ة ف  ثقة الجمهور، وتسهم مباسرر

 المنازعات. 
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السياسات ومؤسسات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات    واضع  ولمساعدة الممارسير  و 

الجوهرية لمركز   العناصر  تبير   نقدم توصيات موحدة  المبادئ،  الناشئة عل تطبيق هذه 

  الملحق ]ب[. 
 قوي وموثوق للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف 

 الجامعات: بناء الجيل القادم من ممارسي الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

لتسوية  البديلة  الوسائل  منظومة  مستقبل  تشكيل    
ف  تأسيسيًا  دورًا  الجامعات  تؤدي 

وقادة   والوسطاء  والمحكمير   المحامير   من  القادم  الجيل  إعداد  خلال  من  المنازعات، 

  عل المدى الطويل عل الحفاظ عل بيئة حديثة 
السياسات. وتتوقف قدرة النظام القانون 

حد   إلى  والوساطة،  المتاحة  للتحكيم  والفرص    
القانون  للتعليم  نظامه  متانة  عل  بعيد، 

  هذه الوسائل نظريًا وعمليًا. 
 للطلاب للانخراط ف 

ي المناهج القانونية
 
 دمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف

  أن يحافظ عل منظومة حديثة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات  
لا يمكن لأي نظام قانون 

. ولذا، تمثل الجامعات الأساس طويل  دون وجود مسار مستمر لإعداد المهنيير  المدربير 

و استمراريتها  تكفل  إذ  المنظومة،  لهذه  ثقافيًا   الأمد  مألوفة  ممارسة  باعتبارها  .  ترسيخها 

  المعاصر الطلاب عل كامل طيف آليات تسوية المنازعات  
  أن يُطلع المنهج القانون 

وينبع 

العناصر   - ومن  المنازعات.  وتجنب   ،  
القضان  والفصل  والتفاوض،  والوساطة،  التحكيم، 

 :   المنهج الجامع 
 الجوهرية لدمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف 

 

ي المنهج الجامغي 1-7الشكل )
 
 (: العناصر الجوهرية لدمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف
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تخرج   الجامعات  تكفل  المنهج،    
ف  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  دمج  خلال  ومن 

  التجارة الدولية اليوم، بما   للآلياتالطلاب وهم يمتلكون فهمًا أساسيًا  
الأكير استخدامًا ف 

  وازدهار منظوم
 هذه الوسائل.   ةيزرع بذور القبول الثقاف 

مسابقة   ي 
 
ف المشاركة  فيسدعم  الدولىي   وليم  التجاري  التحكيم  ي 

 
ف للمرافعة 

ها من المسابقات الدولية   وغت 

  مسابقة  
عد المشاركة ف 

ُ
  التحكيم التجاري الدولى    وليم فيست

،  (Vis Moot)  للمرافعة ف 

وما يماثلها من مسابقات المرافعة الصورية، من أكير الوسائل فعالية لتدريب طلاب القانون  

 .  عل التحكيم الدولى 

 :   للجامعات أن تنظر فيما يل 
 وينبع 

   ،البحثية والمساعدة  التدريب،  يشمل  بما  فيس،  مسابقة  لفرق  مؤسس   دعم  تقديم 

 والدعم المالى  لحضور جولات المرافعة الشفوية

   دمج التحضير لمسابقة فيس ضمن الساعات المعتمدة الأكاديمية أو هياكل الحلقات

  ومرافعة دقيقة
 الدراسية، إقرارًا بما يطوره الطلاب من مهارات بحث قانون 

   ،البلد أو الإقليم ذاته  
إنشاء رابطات لخريجر  مسابقة فيس بالتعاون مع فرق أخرى ف 

 لضمان الاستمرارية والتوجيه ونقل المعرفة عل نحو مستدام بير  أجيال الطلاب

ا ما يصبح هؤلاء الطلاب الجيل الأول من ممارس  التحكيم المحليير    ً   نهاية المطاف، كثير
وف 

ي    ع وحده أن يسدها.  - ين بذلك ثغرة لا يمكن لأي تشر
ّ
 ساد
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  مسابقة فيس وما يماثلها من مسابقات المرافعة الصورية  
  تعزّز يُظهر ما تقدم أن المشاركة ف 

التجاري   القانون  عل  طلعهم 
ُ
وت والمرافعة،  والكتابية  القانونية  التحليلية  الطلاب  قدرات 

الممارسير  المستقبليير    ، وتربطهم بشبكة عالمية من    النمو    -الدولى 
ة ف  بما يسهم مباسرر

  مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. 
  ف 
 طويل الأمد لقدرة النظام القانون 
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لتسوية  البديلة  الوسائل  ي 
 
ف المتخصص  العملىي  للتدريب  مسارات  إيجاد 

 المنازعات لطلاب القانون

اكات     للجامعات أن تقيم سرر
لسد الفجوة بير  الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية، ينبع 

مجال     
ف  منظمة  عمل   تدريب  برامج  لإنشاء  والدوليير   الوطنيير   المصلحة  أصحاب  مع 

  هذا المجال. 
ة ف  ة عملية مباسرر  الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، تمنح الطلاب خير

 وثمة ثلاثة مسارات تدريبية جوهرية ذات قيمة خاصة: 

  التدريب لدى مؤسسات التحكيم الدولية أو الوطنية أو الإقليمية 

   
ف  المتخصصة  كات  للشر القانونية  الإدارات  أو  المحاماة  مكاتب  لدى  التدريب 

 التحكيم

   تتناول مسائل متعلقة بالتحكيم أو الوسائل البديلة  
التدريب لدى المحاكم التر

 لتسوية المنازعات 

ودعم    ،  
القانون  التعليم    

ف  بعمق  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  دمج  خلال  ومن 

الجامعات  تدريب عمل  منظمة، تصبح  الرائدة كمسابقة فيس، وتوفير فرص  المسابقات 

  منظومة مستدامة ومزدهرة لهذه الوسائل. ولا يقتض دورها عل تطوير  
مساهمًا جوهريًا ف 
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ر تسوية المنازعات بكفاءة وعدل وتوافق 
ّ
ا ثقافة تقد

ً
ة الفنية فحسب، بل يرسخ أيض الخير

 مع المعايير الدولية. 

ي مجال الوسائل  
 
: تشكيل الثقافة والممارسة المهنية ف نقابات المحامي  

 البديلة لتسوية المنازعات

  تحدد  
  تشكيل الأعراف والمواقف المهنية التر

تؤدي نقابات المحامير  كذلك دورًا محوريًا ف 

المنازعات   لتسوية  البديلة  الوسائل  آليات  قبول  والوساطة    -مدى  التحكيم  فيها   - بما 

مصدرًا  القانونية  الأنظمة  بعض    
ف  المحامير  كانت  نقابات  أن  غير  عمليًا.  واستخدامها 

ا ما تنبع هذه المقاومة من تصورات خاطئة: إذ  للمقاومة إزاء إ ً صلاح هذه الوسائل. وكثير

ينظر بعض الممارسير  إلى التحكيم والوساطة باعتبارهما عمليتير  تقضان أمد المنازعات،  

بما قد يقلل من الساعات القابلة للفوترة، ويجعل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات تبدو 

  التقليدي. أقل جاذبية من الناحية ال
 مالية مقارنة بالتقاض 

ويمكن   اطلاعًا.  أكير  مهنية  ثقافة  سيخ  لير ا 
ً
متعمد ا 

ً
جهد التصورات  هذه  تجاوز  ويستلزم 

  هذه العملية من خلال: 
ا قويًا ف 

ً
 لنقابات المحامير  أن تكون حليف

 

 (: أساليب محتملة لبناء الوعي بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات 2-7الشكل )

  هذه الأدوار، تساعد نقابات المحامير  عل تصحيح التصورات الخاطئة،  
ومن خلال تبت 

تصبح  أن  وضمان   ، التجاريير  المستخدمير   خدمة  عل  القانونية  الأوساط  قدرة  وتعزيز 

  الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عنضًا أصي
ا
  مشهد تسوية المنازعات. ويُعد  ل

مًا ف  ومحير
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لا   الوسائل  هذه  إلى  المحامون  فيها  ينظر  مستدامة  منظومة  لبناء  جوهريًا  أمرًا  انخراطها 

ا للممارسة التقليدية، بل باعتبارها سبي
ً
  باعتبارها تهديد

ا
وريًا لتقديم خدمات قانونية ل صر 

 سريعة وفعالة تركز عل الموكل. 

 الوعي لدى المستخدمي   التجاريي   النهائيي   

  فحسب، بل 
لا تتوقف قوة منظومة التحكيم عل سلامة القوانير  وكفاءة الجهاز القضان 

  كثير من 
  تعتمد عل هذه الآليات وثقتها بها. وف 

ا عل وع  دوائر الأعمال التر
ً
تتوقف أيض

ه من   الوسائل البديلة لتسوية المنازعات غير    آلياتالأنظمة القانونية، يظل التحكيم وغير

ة والمتوسطة    -مألوف للأطراف التجارية   ا ما تفتقر إلى الوصول    -كالمنشآت الصغير ً   كثير
التر

  متخصص أو إلى الاطلاع عل ممارسات التعاقد الدولية. 
 إلى إرشاد قانون 

ء فهم   وط تحكيم، أو تس    تضمير  عقودها سرر
ونتيجة لذلك، قد تخفق دوائر الأعمال ف 

  وجود خيارات  
  حتر ف 

اضيًا إلى التقاض  مزايا الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أو تلجأ افير

  عقودها، تصبح بيئة تسوية  
وط هذه الوسائل ف  درج دوائر الأعمال سرر

ُ
أكير كفاءة. وحينما ت

ويدعم    المنازعات المخاطر  علاوات  من  يقلل  بما  للتنبؤ،  قابلية  أكير    
القانون  النظام    

ف 

ة.   الاستثمار والنمو الاقتصادي مباسرر

غير أن بناء ثقافة تفهم فيها الجهات الفاعلة التجارية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات،  

 وتثق بها، وتستخدمها بمبادرة منها، يستلزم توعية عامة وتواص
ا
 متعمدين. ويشمل ذلك: ل

 

 (: أساليب محتملة لبناء الوعي بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات 3-7الشكل )

ها    -ومتر فهمت دوائر الأعمال   ها وصغير كيفية عمل آليات الوسائل البديلة لتسوية    -كبير

  عقودها منذ البداية، قلّ احتمال تصاعد المنازعات إلى تقاض  
المنازعات وكيفية إدراجها ف 
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ِّ
ايد لدى المستخدمير  النهائيير  بيئة تسوية المنازعات ككل،  الوع   ف. ويعزز هذا  مكل  

المير

  نظر المستثمرين الباحثير   
  ف 
ويشجع عل التسوية المبكرة، ويعزز جاذبية النظام القانون 

 عن وسائل يمكن التنبؤ بها وذات توجه تجاري لإدارة المخاطر. 
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 موارد مفيدة 

 مجموعات أدوات السياسات والتطبيق: 

   وع مجموعة أدوات بشأن ال، مشر الدولية   يةمنازعات الاستثمار ال درءالأونسيير

:  )A/CN.9/1185( )2024(والتخفيف من حدتها 

https://docs.un.org/ar/A/CN.9/1185  

  تحكيم الإ يكسيد الإ  
(: 2015)  يكسيد ، ملاحظات عملية للمدع عليهم ف 

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Pract

%20Final.pdf-ice%20Notes%20for%20Respondents%20 

   ،لجنة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية

 وممثل  
دليل الإدارة الفعالة للتحكيم: دليل للمستشارين القانونيير  الداخليير 

https://iccwbo.org/news-(: 2017الأطراف الآخرين ) 

-tools/effective-and-rules-adr-ublications/arbitrationp

-and-counsel-house-in-for-guide-a-arbitration-of-anagementm

representatives-party-thero/ 

 التعليم والمرافعة الصورية: 

  مجال   وليم فيسمسابقة  
  التحكيم التجاري الدولى  )مسابقة طلابية ف 

للمرافعة ف 

 / https://www.vismoot.org(: 2026القانون التجاري وبيع البضائع( )مرتقبة، 

   مجال قانون  
  تحكيم الاستثمار )مسابقة طلابية ف 

مسابقة فرانكفورت للمرافعة ف 

 / https://www.investmentmoot.orgحماية الاستثمار( )بلا تاري    خ(: 

   مجال  
  الاستثمار الأجنتر  المباسرر )مسابقة طلابية ف 

مسابقة التحكيم الدولى  ف 

 / https://fdimoot.org(: 2025قانون حماية الاستثمار( )

   )مجال الوساطة  
مسابقة الوساطة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية )مسابقة ف 

resolution/dispute-https://iccwbo.org/dispute-(: 2026)مرتقبة، 

week-competition-services/adr/mediation/mediation-esolutionr / 
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https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/Practice%20Notes%20for%20Respondents%20-%20Final.pdf
https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/
https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/
https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/
https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/
https://www.vismoot.org/
https://www.investmentmoot.org/
https://fdimoot.org/
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/mediation/mediation-competition-week/
https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/adr/mediation/mediation-competition-week/
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 أبرز الاتفاقيات والقواني   النموذجية: 

  اف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها )نيويورك، الأمم المتحدة، اتفاقية الاعير

1958) :-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

a.pdf-convention-york-documents/uncitral/ar/new 

 (:  2018)  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media
ocuments/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdfd  

   ،ال ال النموذجر  الأونسيير ، مع 1985للتحكيم التجاري الدولى  لعام  قانون الأونسيير

  عام التعديلات 
مدت ف 

ُ
  اعت

:  2006التر

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

09953_a_ebook_0.pdf-documents/uncitral/ar/19 

  ال النموذجر  بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية قانون الأونسيير

(:  2018الدولية المنبثقة من الوساطة، لعام )

-https://uncitral.un.org/sites/default/files/media

-ocuments/uncitral/ar/22d

1361_mediation_guide_arabicfinal_ebook.pdf0 

 القانون المرن: 

   النقابة الدولية للمحامير (IBA)  
، المبادئ التوجيهية حول تضارب المصالح ف 

 (: 2024) التحكيم الدولى  

-Conflict-https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines

2024-Arabic-nterestI   

  للمحامير  النقابة الدولية (IBA) (  التحكيم الدولى  
(:  2020، قواعد الإثبات ف 

-43ef-9fec-https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b

624b-f2cb2af7cf7b 

 الملك   المجمع    
يطان  إرشادات الممارسة المهنية (، CIArb)  المعتمدين للمحكمير   الير

practice-https://www.ciarb.org/resources/professional-)بلا تاري    خ(: 

uidelinesg 

https://www.newyorkconvention.org/english
https://www.newyorkconvention.org/english
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/mediation_convention_a_0.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/22-01363_mediation_guide_e_ebook_rev.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/22-01363_mediation_guide_e_ebook_rev.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/22-01363_mediation_guide_e_ebook_rev.pdf
https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-Conflict-Interest-Arabic-2024
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b
https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b
https://www.ciarb.org/resources/professional-practice-guidelines
https://www.ciarb.org/resources/professional-practice-guidelines
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  ملائمًا   كما توضح الفصول السابقة، تقدم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للدول مزيجًا 

  ل  ةقويلبنية  
لسياسات ووظائف إدارة المنازعات. وتتمثل أبرز فوائدها، بطبيعة الحال، ف 

المنهجر    بعده    
ف  يكمن  الأعمق  إسهامها  أن  غير  ذاتها.  تزايد    -التسوية  مع  تتسع  قواعد 

وعيتها من   تجذبالطلب، ومؤسسات  المستخدمير  وترسخ الثقة، وعمليات تكتسب مشر

 خلال الشفافية والتطبيق الثابت الذي يمكن التنبؤ به. 

يوليهما   بأن  جديران  مجالان  الإدماج    واضعو وثمة  خاصًا:  اهتمامًا  الدول    
ف  السياسات 

  هذه  
ذاتها ف  الدول  المنازعات، ومشاركة  لتسوية  البديلة  الوسائل  لنظم  المتعمد  المحل  

 الوسائل. 

عِد بتوسيع إمكانية 
 
أما فيما يتعلق بالمجال الأول، فإن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ت

رس  استقرار  
ُ
اللجوء إلى العدالة للجميع، وتخفف العبء عن الأجهزة القضائية المثقلة، وت

بشعة   منازعاتهم  تسوية  من  التجاريير   المستخدمير   ن 
ّ
وتمك والاستثمار،  الأعمال  بيئة 

 ما يكون تشجيع المستخدمير  عل تسوية    وبتكلفة
ا
زهيدة وبكفاءة. وبالنسبة للدول، عادة

ن المستخدمون  
َّ
وطهم الخاصة هو النهج الأمثل. فمن خلال ذلك، يُمك منازعاتهم وفق سرر

ة التحديث  من القطاع الخاص بأطر قانونية موثوقة، ويزدهر الابتكار الذي قد يتجاوز وتير

. وتتيح المرونة  يع    هذه الوسائل للمستخدمير  تسوية منازعاتهم بحلول   التشر
المتأصلة ف 

، مكمّ مبتكرة ومستقرة  
  ذلك جهازها القضان 

  . ويظل دور الدولة، بما ف 
ا
لا منافسًا؛ إذ تضع ل

  هذه الوسائل دورًا تنفيذيًا 
اف اللازم، دون أن يكون دورها ف  الدولة السياسات وتوفر الإسرر

ا.  ً  مباسرر

، فقد أدركت الدول منذ أمد بعيد أن تشجيع الاستثمار الأجنتر     
أما فيما يتعلق بالمجال الثان 

  وسائل 
، غير أن مشاركة الدول ف  المباسرر يستلزم مراعاة بعض توقعات المستثمرين الدوليير 

التصورات   وأدت  متفاوتة.  جاءت  الاستثمار  اتفاقيات    
ف  المضمّنة  المنازعات  تسوية 

     أن منظومة منازعات الاستثمار وممارستها إلى تفاوتالمشوّهة بش
  المشاركة، وربما ف 

ف 

ة، يمكن للدول أن تفهم عل نحو أفضل نقاط   ا. ومن خلال المشاركة المستنير
ً
النتائج أيض

مع  اك  بالاشير أو  بأنفسهم  المسؤولون  تولاها  سواء  المنازعات،  هذه    
ف  القرار  اتخاذ 

  ثمار تسوية المنازعات  
، وأن تجت     مستشارين قانونيير  خارجيير 

لك الأطراف فيها  يم التر

 . زمام التحكم

لتحقيق   المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  المستخدمون  يوظف  المطاف،  نهاية    
وف 

أغراضهم الخاصة. وكما استكشف هذا الكتاب، فإنها ترتكز عل فكرة بسيطة، وإن كانت  
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، مؤداها أن بإمكان الأشخاص، متر تهيأ لهم الإطار والدعم الملائمان، أن يبتكروا قوية الأثر 

  التجارة العالمية، تكتسب هذه الفكرة أهمية   لتسويةأفضل الحلول الخاصة بهم  
اع. وف  الي  

، إذ يعمل المشاركون عير فروق جغرافية وثقافية وقانونية متباينة. وعل امتداد كل بُعد   أكير

حلو  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  تقدم  الأبعاد،  هذه    من 
ا
الفروق،  ل هذه  لتجسير 

 .   عالم دائم التغير
  قدمًا ف 

 وتسوية المنازعات سلميًا، وتمهيد طريق للمض 
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 الملحق أ: 

خارطة طريق برنامج تطوير القانون التجاري 

البديلة   للوسائل  ي 
القضان  الدعم  لتعزيز 

 لتسوية المنازعات
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السابع الفصل  تناولها    
التر الجوهرية  القضائية  الإصلاحات  أدناه  الجدول  خارطة    : يجمع 

ويقدم   . طريق لتصميم منظومة وسائل بديلة لتسوية المنازعات تتسم بالفعالية والكفاءة

  صورة  هذه الإصلاحات  الجدول  
أداة مرجعية عملية لواضع  السياسات والقضاة ومديري ف 

   المحاكم
القضان  الجهاز  لتعزيز كفاءة    

المنطفر الأساس  الرئيس   المير   يعرض  حير     
وف   .

تلك   الملحق  هذا  جم  يير بالتحكيم،  المتعلقة  المسائل    
ف  به  التنبؤ  وإمكانية  وفعاليته 

ا 
ً
ز الجدول، بوصفه مخطط   المفاهيم إلى مجموعة واضحة من التدابير القابلة للتطبيق. ويير

دعمها  عمليًا  لتحسير   اتخاذها  القضائية  للأنظمة  يمكن    
التر المؤسسية  الخطوات   ،

ووصو  متخصصة،  قوائم  إنشاء  من  بدءًا    للتحكيم، 
ا
الل إدارة    

ف  تحسينات    دعاوى إلى 

 والتدريب والشفافية والتعاون مع مؤسسات التحكيم. 

  صيغة منهجية، يؤدي هذا الملحق وظيفة مزدوجة:  
ومن خلال تنظيم هذه التوصيات ف 

القانونية  للأنظمة  طريق  وخارطة  الراهنة،  القضائية  الممارسة  لتقييم  تشخيض   دليل 

ا. 
ً
 الساعية إلى تعزيز مصداقيتها وفعاليتها ضمن منظومة التحكيم الأوسع نطاق

1. 
إنشــــــاء قوائم متخصــــــصــــــة 

الـــــــ أو  ــم  ــيـ ــكـ ــحـ ــتـ ــلـ   دعـــــــاوىلـ
 التجارية

التحكيم   • عل  متخصصًا  تدريبًا  المدربير   القضاة  من  فريق  تكليف 

 للتعامل مع:  

 طلبات التعيير  والطعن؛ -

 والتدابير المؤقتة الداعمة للتحكيم؛  -

 بطلانوال تنفيذ وإجراءات ال -

لة لإدارة ال •   المسائل المتعلقة بالتحكيم  دعاوىتطبيق قواعد معجَّ
 ف 

2. 
تـــــــدريـــــــب   بــرامــج  ــاء  إنشــــــــــــــــــ
ــاديـة  ي وأدلـة إرشــــــــــــ

ــان  قضــــــــــــ
 للقضاة

التحكيم، بالإشارة   • إزاء    
القانون  النظام  نهج  تبير   إرشادية  أدلة  إعداد 

 إلى: 

 ؛ الاختصاص بالاختصاصمبدأ  -

 ؛  تنفيذ وإجراءات ال -

 وتفسير النظام العام؛   -

امات بموجب اتفاقية نيويورك  -  والالير 

ال، و  • اكات مع جهات دولية كالأونسيير   إقامة سرر
يطان  المجمع الملك  الير

المعتمدين الأجنبية،  (،  CIArb)   للمحكمير   المحاكم  أو  والحكومات 

  مستمر 
 ومؤسسات التحكيم، لتقديم تعليم قضان 

 تركير  التدريب عل:  •

 التفسير الضيق لاستثناء النظام العام؛  -

 ؛للبطلانتجنب الأسباب الشكلية  -

 لا استثناءا معتادة  فهم التحكيم باعتباره آلية  -
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3. 
بـــــــروتـــــــوكــــــولات   اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
مــع  ل 

 
الــمــعــجـــــــ لــلــتــعـــــــامـــــــل 

الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــــة   الـــــطـــــلـــــبـــــــات 
 بالتحكيم

اط عقد جلسات استماع أولية لطلبات ال • أو التدابير المؤقتة   تنفيذ اشير

  غضون 
 يومًا 14ف 

 وضع قواعد مبسطة للأدلة والمذكرات  •

 فرض جداول زمنية واضحة لإصدار الأحكام •

4. 
عمليــــــة   توجيهــــــات  نسـرـــــــــــــر 

ــأن ال والنظــــام    تنفيــــذ بشـــــــــــــــ
 العام

 بشأن:  كتابيةإصدار توجيهات   •

 متر وكيف يجوز للمحاكم مراجعة الأحكام؛  -

د لأسباب النظام العام؛   -  الاستخدام المقيَّ

 تنفيذ الجداول الزمنية المتوقعة لل -

ميشة   • بيانات  قاعدة    
ف  بالتحكيم  المتعلقة  القضائية  الأحكام  نشر 

 الوصول، وتشجيع التعليق عل الأحكام المرجعية

5  . 
ــ الــ ــاوى تحســــــــــــــي   إدارة   دعــ
 واستخدام التقنية

 استحداث:  •

  المسائل المتعلقة بالتحكيم؛ت -
ونيًا ف   قديم الطلبات إلكير

 جلسات استماع عن بُعد للمسائل العاجلة؛ -

 سري    ع مخصص لدعم التحكيم  دعاوىوسجل  -

6. 
تواصـــــــــــــــــــل   قنوات  ــة  إقــــــامــــ
ــات  ــســــــ ــائية مع مؤســــــ قضــــــ

 التحكيم

 عقد اجتماعات دورية بير  كبار القضاة ومؤسسات التحكيم من أجل:  •

 مواءمة التوقعات؛  -

 تحديد المسائل الإجرائية المتكررة؛  -

 دعم تطوير عمليات التعيير  والانتصاف العاجل  -

ي للوسائل البديلة لتسوية المنازعات 1الجدول )الملحق أ. 
 (: خارطة طريق لتعزيز الدعم القضان 
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 : بالملحق 

خارطة طريق برنامج تطوير القانون التجاري 

للوسائل   لبناء فعالة  مستقلة  مؤسسات 

 البديلة لتسوية المنازعات

 

و  الممارسير   المنازعات    واضع  لمساعدة  لتسوية  البديلة  الوسائل  ومؤسسات  السياسات 

  الناشئة عل تطبيق هذه المبادئ، نقدم جدو 
ا
ا يبير  العناصر الجوهرية لمركز قوي  ل

ً
موحد

 وموثوق للوسائل البديلة لتسوية المنازعات. 

  تناولها هذا القسم  
بدءًا من إدارة    -ويستخلص الجدول أدناه أبرز السمات المؤسسية التر

ووصو   دعاوىال   والاعتماد، 
ا
الإقليم   ل والتعاون  التحتية،  والبنية  الحوكمة،  أداة    -إلى    

ف 

 مرجعية عملية. 

 ويُقصد به أن يكون إطارًا تشخيصيًا للمراكز الساعية إلى قياس ممارساتها الراهنة، ودلي
ا
ل

  الوقت ذاته للجهات العاملة عل تعزيز قدرتها التشغيلية ومكانتها الدولية. 
 تفصيليًا ف 

1. 
ي إدارة ال

 
 دعاوى التمت   ف

 : المؤسسات الفعالة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات توافر ما يل  تضمن 

افية لل •  إجراءات سير  كيفية  ، بموظفير  مدربير  يفهمون  دعاوىإدارة احير

 التحكيم والوساطة 

ونيًا بأمان، وتبادل   دعاوىنظم رقمية لإدارة ال • تتيح تقديم الطلبات إلكير

 المستندات، وعقد جلسات استماع عن بُعد 

جداول زمنية واضحة وإجراءات سهلة الاستخدام تكفل إمكانية التنبؤ  •

 والكفاءة 

لدارة  الإ   تعزّز و  عملية    دعاوىلالجيدة    
ف  الثقة  وترسخ  المؤسسة،  مصداقية 

 . الوسائل البديلةالتسوية ب
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2. 
الوسطاء  اعتماد 

 والمحكمي   وقوائمهم 

  للمؤسسات: 
 ينبع 

 إرساء إجراءات تعيير  شفافة ونشر السير الذاتية للمحكمير  والوسطاء •

ة المحلية  امتلاك  الحفاظ عل   • ا تعكس الخير
ً
قائمة متنوعة ومدربة جيد

 والدولية عل حد سواء 

اكة مع وضع   • ل أن يكون ذلك بالشر
َّ
خيص والاعتماد، ويُفض برامج للير

  للمحكمير  المعتمدينمنظمات ك
يطان   (CIArb)  المجمع الملك  الير

المحايد  استيفاء  المعتمدة  القوائم  الكفاءة    ينوتكفل  من  متسقة  لمعايير 

 والأخلاقيات والحياد. 

3. 
المؤسسية  القدرة 
تطوير   : للموظفي  

 الأعمال والعمليات 

   
ف  الاستثمار  المستقلة  المنازعات  لتسوية  البديلة  الوسائل  مراكز  عل  يجب 

 :  وظيفتير  متوازيتير  للموظفير 

 تطوير الأعمال:  •

تنظيم حملات توعية عامة بشأن خدمات الوسائل البديلة لتسوية   -

 المنازعات

والمتوسطة  - ة  الصغير والمنشآت  التجارية  الغرف  مع  التواصل 

 والأوساط القانونية لتشجيع اعتماد هذه الوسائل 

المنازعات،  - لتسوية  البديلة  بالوسائل  توعوية  أسابيع  تنظيم 

، وفعاليات للتواصل  وتدريبات للممارسير 

 

 : التشغيليةعمليات ال •

مستدامة   - تمويل  نماذج  ال  - إدارة  والعضويات دعاوىكرسوم   ،

المساس  دون  ملائمًا  كان  حيثما  الحكوم   والدعم  المؤسسية، 

 بالاستقلالية 

ضمان أنظمة إدارية فعالة، ومعالجة آمنة للمدفوعات، والامتثال   -

 لحوكمة المؤسسة 

 وتكفل هاتان الوظيفتان استدامة المركز التشغيلية وأهميته لدى المجتمع. 

4. 
تحكيم  وإجراءات  قواعد 

 شفافة وحديثة 

  للمراكز أن 
. وينبع  تشكل القواعد المؤسسية العمود الفقري لثقة المستخدمير 

 تكفل: 

، وسهولة فهمها، وتوافرها   •  
ون  إتاحة القواعد للعموم عل الموقع الإلكير

 بلغات متعددة 

ل سنويًا    -مراجعة القواعد بانتظام   •
َّ
للتكيف مع تطور الممارسة    - ويُفض

 العالمية

 مثل: تحديثها لتتضمن سمات حديثة  •

لة؛   -  الإجراءات المعجَّ

 أحكام محكم الطوارئ؛ -

 ضم المطالبات؛ -
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ونية  -  الجلسات الرقمية والأدلة الإلكير

  التحديث بأن يُنظر إليها باعتبارها متقادمة  
  تخفق ف 

وتخاطر المؤسسات التر

ة لمراكز التحكيم الموثوقة.   أو يتعذر التنبؤ بها. فالقدرة عل التكيف سمة ممير 

5. 
الخدمات والبنية التحتية 

 الداعمة 

الإدارة   تعزّز توفر مراكز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الفعالة مرافق داعمة  

افية، تشمل:   الاحير

لعقد  • وإمكانات  آمنة،  فرعية  ومساحات  استماع،  جلسات  قاعات 

اضية   جلسات استماع افير

جمة التحريرية والفورية وتدوين المحاصر   •  خدمات الير

 والتواصل  دعاوىأنظمة آمنة لتخزين ملفات ال •

التوقعات   تعزّز و  متوائمًا مع  المركز  المستخدم، وتجعل  السمات تجربة  هذه 

 الدولية. 

6. 
الإقليمي   وتعزيز التعاون 

 المكانة الدولية 

اكات مع مؤسسات مماثلة، بوسائل منها:   تستفيد المراكز المستقلة من بناء سرر

تبادل  • أو  المتبادل،  التدريب  أو   ، المؤسس  للتعاون  تفاهم  مذكرات 

 القوائم 

كة أو أسابيع توعوية بالوسائل البديلة لتسوية   • مؤتمرات إقليمية مشير

 الظهور وتوحد أفضل الممارسات تعزّز المنازعات، 

  المحافل الدولية، بما يشجع الأطراف الأجنبية عل اختيار   •
وي    ج ف  الير

ا لجلساته 
ً
  مقرًا للتحكيم أو مكان

 هذا النظام القانون 

ال حجم  الإقليم   التعاون  التعلم  دعاوىويوسع  ويشّع  المصداقية،  ويعزز   ،

 .  المؤسس 

7. 
 الحوكمة والاستقلالية 

مراكز  عل  يجب  ر،  المير غير  الحكوم   التأثير  بشأن  المخاوف  من  للتخفيف 

 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: 

إدارة   • أن تضم مجالس  ل 
َّ
الحفاظ عل هياكل حوكمة مستقلة، ويُفض

 مختلطة من القطاعير  العام والخاص 

 اعتماد ضمانات داخلية تكفل الحياد والشفافية  •

كعدد   -  دعاوىنشر تقارير سنوية وإحصاءات مجهولة المصدر عن ال  •

 ، والتكاليفتنفيذ الطلبات، ومدتها، ومعدلات ال

بشأن   الدولية  التوقعات  مع  متوائمًا  المركز  وتجعل  الثقة،  الشفافية    
وتبت 

 المساءلة. 

مؤسسات مستقلة فعالة للوسائل البديلة لتسوية   لبناء(: خارطة طريق 1الجدول )الملحق ب. 

 المنازعات 
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 مسرد المصطلحات 
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ي المنازعات  الفصل
 
أسلوب من أساليب الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، يُستخدم  :  ف

بواسطة     قطاع الإنشاءات(، 
تنفيذها )لا سيما ف  أو  ى  الكير وعات  المشر   تخطيط 

غالبًا ف 

ا ما يُجمع   ً   المنازعات(. وكثير
( أو هيئة من ثلاثة أعضاء )مجلس الفصل ف  عضو واحد )خبير

ط تسوية المن   سرر
  يلعب هذا الأسلوب  ازعات. و بينه وبير  التحكيم ف 

تفادي  دورًا جوهريًا ف 

والخلافات فور نشوئها. ويجوز لهيئات التحكيم   الشكاوىمن خلال تسوية  المنازعات مبكرًا  

  المنازعات هذه قرارات الفصلإلغاء  والمحاكم 
 ، ما لم يمتثل لها الأطراف طواعية. ف 

الحر:   التحكيم  أو  هيئة  المحكمير   من  بهيئة  المنازعات   الفصلالمختصير     
  يختارها   ف 

اعأطراف   الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتخضع  مؤسسات  ل، خارج الإطار الرسم   الي  

   صلاحيات  ال
التحكيم  ف  وديناميكياتها  هذه  عملية  الأطراف  بالأساس  وإجراءاتها  لاتفاق 

وقانون مقر التحكيم. ويجوز للأطراف اختيار قواعد مؤسسة تحكيم بعينها لتحكم العملية، 

، دون أن يغير ذلك من الطابع    
أو اللجوء إلى مؤسسة للحصول عل الدعم الإداري واللوجستر

 الحر للعملية. 

  تتأثر بالمنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية أو الآثار  المجتمعات المتأثرة:  
المجتمعات التر

اك هذه المجتمعات عمل   ي إسرر البيئية أو حقوق الإنسان، أو حقوق الشعوب الأصلية. ويير

اع ، ولا سيما  هيئات التحكيم من خلال ما يتيحه من فهم للأبعاد الاجتماعية والثقافية للي  

يسهم    الأبعاد    ههذ  فهم   حير  
إلى  ف  تفتقر    التوصل  ما   

ا
عادة ذلك،  عدا  وفيما  تسوية. 

 المجتمعات المحلية إلى حقوق إجرائية رسمية. 

  حرفيًا "أصدقاء المحكمة"   ،Amici Curiae)باللاتينية:    : الأطراف الثالثة 
غالبًا ما  .  (وتعت 

رؤى   تقدم  صناعية  رابطات  أو  أكاديمية،  مؤسسات  أو  حكومية،  غير  منظمات  تكون 

، بما يمنح هيئة التحكيم منظورًا يتجاوز ما   
متخصصة بشأن السياسات أو التفسير القانون 

اععرضه  ي   منازعات الاستثمار، يجوز لدولة المستثمر والدولة المدع عليها  أطراف الي  
. وف 

كة للمعاهدة المعمول بها، أو تقديم معلومات ذات صلة   ات أحادية أو مشير تقديم تفسير

  
 . الأطراف الثالثةصورة مذكرات إلى هيئة التحكيم ف 

  : ا؛ التعيي  
ً
  الغالب، يرشح كل طرف محكمًا واحد

ا بتشكيل هيئة التحكيم. وف 
ً
يُعرف أيض

اتفاق بشأن ترشيح رئيس هيئة   التوصل إلى  المعينان إلى  المحكمان  أو  الطرفان  ثم يسع 

التحكيم  هيئة  تشكيل  عل  للاتفاق  زمنيًا  إطارًا   
ا
عادة التحكيم  قواعد  وتحدد  التحكيم. 

  حال تعذر التوصل إلى اتفاق، تتولى )كتسعير  يومًا من تاري    خ تس
جيل طلب التحكيم(. وف 

 مؤسسة التحكيم، كالإ 
ا
اضية )عادة أو محكمة التحكيم الدائمة(    يكسيد سلطة التعيير  الافير
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تعيير  الرئيس. وكقاعدة عامة، لا يجوز أن يحمل أي محكم جنسية أي من الأطراف )ما لم  

 (. يكسيدمن قواعد الإ  1القاعدة   - يتفق عل خلاف ذلك 

  : شخص أو مؤسسة محايدة يعينها الأطراف، أو القانون الواجب التطبيق، سلطة التعيي  

أطراف  أو القواعد المؤسسية، لاتخاذ قرارات إجرائية أو تعيينات أو إجراءات حير  يتعذر عل  

اع   تجنب حالات الجمود أو التأخير غير    الي  
الاتفاق. وتؤدي سلطات التعيير  دورًا رئيسيًا ف 

  الطعون المقدمة ضدهم وغير ذلك من  
ورية، من خلال تعيير  المحكمير  أو البت ف  الض 

محددة،   تعيير   سلطة  غياب    
وف  المختصة  ؤدي  تالمسائل.  الدور  المحكمة  تلقائيًا  هذا 

 بموجب القانون الواجب التطبيق. 

م:  
َّ
للتنفيذ دوليًا. المحك التحكيم، إذ يصدر أحكامًا ملزمة قابلة    

الرئيس  ف  القرار  صاحب 

اع وعل الرغم من أن   م بواجتر  الاستقلالية   ه، فإنيختارون المحكمهم من    أطراف الي  
يلير 

وعية الإجراءات ونزاهتها.  ا عل مشر
ً
، حفاظ  

م بهما القاض   والحياد ذاتهما اللذين يلير 

التحكيم:   الهيئة  نتيجة    
ف  الأصوات(  )بأغلبية  تفصل    

التر المنازعةالجهة    
وف    دعاوى. 

 .   الغالب الأعم من ثلاثة محكمير 
 المتعلقة بالاستثمار، تتألف هيئة التحكيم ف 

  وملزم تصدره هيئة التحكيم لتسوية  حكم التحكيم:  
   منازعةقرار نهان 

ُ
 إلى التحكيم.   تحيلأ

ب  التحكيم ن  المنازعات،  ضمن    ةمختلط  آليةالوساطة:  المقتر لتسوية  البديلة  الوسائل 

يُفتح   الوساطة،  فإذا أخفقت  م حكمًا مختومًا ثم يتولى إجراء الوساطة. 
َّ
يصدر فيه المحك

  الحكم المختوم، مما  
أو    يُفض  التفاوض  ا إلى 

ً
أيض يلجأ بعض الأطراف  إلى قرار ملزم. وقد 

وط  م أن يُقي   سرر
َّ
الوساطة أثناء سير التحكيم، ويتوصلون إلى تسوية، ثم يطلبون من المحك

  حكم الاتفاق المتفاوض  
  عليه ف 

 . تحكيم اتفافر

. عن فعل معير  أو امتناع  معير  نسبة فعل الإسناد:   إلى الدولة بموجب القانون الدولى 

عملية التسجيل لدى محكمة أو جهة مختصة لإلزام الطرف الصادر  :  التحكيم  حكم  تنفيذ 

للطرف   ويجوز  التحكيم.  هيئة  قررته  الذي  النحو  عل  بالتضف  الحكم  المطلوب  ضده 

اض علالتنفيذ   من خلال تقديم دليل عل توافر أحد أسباب رفض   هذا التنفيذ  ضده الاعير

  تنفيذ ال
 من اتفاقية نيويورك. الخامسة المادة ( من 1البند ) ، المدرجة ف 

اف بحكم   ف به عمومًا  :  التحكيمالاعتر عند صدور حكم التحكيم عن هيئة التحكيم، يُعير

 .  
 من قبل المحاكم المحلية، بما يؤكد أثره القانون 
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ا  التسوية الودية:   ً وسيلة توافقية غير خصامية لتسوية المنازعات قائمة عل المصالح، وكثير

  مفاوضات بير  الأطراف،  
. وتتمثل هذه العملية ف    أو التحكيم الخصام 

ما تسبق التقاض 

ق( أو دونها. ولا يكون اتفاق التسوية الناتج ملزمًا  
ِّ
بمشاركة طرف ثالث محايد )وسيط أو موف

  حكم بذاته، لكن يجوز للأطر 
اف أن يطلبوا من هيئة التحكيم أن تصادق عل تسويتهم ف 

وط المتفق عليها، الذي يصبح عندئذ قاب   بشأن الشر
ا
باعتباره حكم تحكيم بموجب    تنفيذ للل

 .   والدولى 
 القانون الوطت 

، يهدف إلى تشجيع استثمار (:  BITمعاهدة الاستثمار الثنائية ) م بير  دولتير  اتفاق دولى  يُير

ا ما تمنح هذه   ً   إقليم الدولة الأخرى. وكثير
كات إحدى الدولتير  وحمايته وتنظيمه ف  رعايا وسرر

مطالباتهم   رفع  حق  المعاهدة    
ف  الطرف  الدولة  من  المحميير   المستثمرين  المعاهدات 

 . ة إلى التحكيم الدولى 
 الاستثمارية مباسرر

اع:   لمفاص   بتشع   تكون    د ق  ددة حم  لئ امس  ناولتلإلى مراحل منفصلة    ى الدعو م  تقسي  الت  

اع.     مآل الي  
ً ك و حاسمة ف  اع إلى مرحلة    الأطراف  يطلب  ما   ا ثير     البتتقسيم الي  

تصاص الاخ  ف 

أ  الموضوع،    
ف  الفصل      البت  مرحلة  و ومرحلة 

. عويضاتتال  تقدير   ومرحلة   اماتير  الال  ف 

اعويمكن لتقسيم       بير هم بشكل كيس  ن أ   منفصلة  مراحلإلى    بشعِّ تالم   الي  
كفاءة الإجراءات    ف 

بالوقت والتكلفة، إذ يمكن تجنب عقد جلسة استماع كاملة لمناقشة الموضوع إذا    المرتبطة

ة طويلة     نظر الدعوى، أو تجنب تداول الدعوى لفير
قررت هيئة التحكيم عدم اختصاصها ف 

  مرحلة نظر قسم المسؤولية. 
امات ف  ار إذا لم تحدد هيئة التحكيم وجود الير   لتقدير الأصر 

  اختصاصها ه  ذاتها.  :  الاختصاص بالاختصاص
تملك هيئة التحكيم صلاحية الفصل ف 

  هذه  
ط التحكيم، تتولى هيئة التحكيم نفسها الفصل ف  فإذا دفع أحد الأطراف ببطلان سرر

 ما تمتنع المحاكم عن التدخل إلى حير  صدور قرار هيئة التحكيم، لكن 
ا
. وعادة

ا
المسألة أول

  هذه المسألة. 
ة ف   تكون لها الكلمة الأخير

ق واحد أو أكير يتولى   ةمتخصص  وسيلةالتوفيق:  
ِّ
لتسوية المنازعات من خلال تعيير  موف

لل ا 
ً
محايد مقبولة  منازعة فحصًا  تسوية  وط  سرر تحديد  ومحاولة  أي  للأطراف،  وتقديم   ،

 مساعدة أخرى لازمة لتيسير التسوية. 

قون:  
ِّ
ا وإن كان غير ملزم بشأن  الموف

ً
ا موثوق

ً
اعيقدمون بيان . وتوفر توصياتهم،  موضوع الي  

 وإن لم تكن ملزمة، مسارًا منظمًا نحو التسوية. 
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أن الشية ليست  السرية:   بالخصوصية. غير  التحكيم  ا للمحاكمات القضائية، يتسم 
ً
خلاف

أما   امًا ضمنيًا،  الير  عد 
ُ
ت ي،  الإنجلير  القانون  فبموجب  القانونية؛  الأنظمة    جميع 

ف  تلقائية 

ا ما يتعير  عل الأطراف الاتفاق عليها   ً ، فكثير ال أو القانون الأمريك 
بموجب قواعد الأونسيير

  صراحة. وتشم
الصادر    ل الشية وجود التحكيم ذاته، والمستندات المقدمة، والحكم النهان 

  ذلك عدم قابلية الأقوال والمواد المقدمة للكشف عنها إذا آلت  عنه
  الوساطة، فيعت 

. أما ف 

ة جوهرية للعملية.  ، وهو ما يُعد ركير   
 المسألة إلى التقاض 

التهدئة:   ة  أشهر(،  فتر ستة   
ا
)عادة الودية  للتسوية  التحكيم  عل  السابقة  الإلزامية  ة  الفير

ها  تقديم تستلزم من المستثمر المدع  محاولة التسوية قبل    حير  تعتير
طلب التحكيم. وف 

ها هيئات أخرى مانعًا صارمًا   بعض هيئات التحكيم مسألة إجرائية قابلة للتصحيح، تعتير

 من موانع الاختصاص. 

المقارنات:   معاملات  تحليل  إلى  بالرجوع  الاستثمار  قيمة  ر 
َّ
قد
ُ
ت الاستثماري،  التحكيم    

ف 

كات  حديثة نزي  هة تمت بير  أطراف مستقلة بشأن أصول مماثلة، أو إلى القيمة السوقية لشر

  البورصة. وهذا أسلوب شائع حير   
بإخلال مزعوم بمعيار    منازعةتعلق ال تمماثلة مدرجة ف 

لى بالرعايةالمعاملة الوطنية أو معاملة  و 
 
 بموجب المعاهدة المعمول بها.  الدولة الأ

التعاقدي:   القطاع  التحكيم  من  ا 
ً
أفراد )سواء كانوا  الأطراف  بير   محدد  عقد  عن  ينشأ 

كات، و/أو دو   الخاص، أو سرر
ا
 أو مؤسسات مملوكة للدولة( تتضف بصفة تجارية. ل

العقد:  الأطراف   عي   على 
 
الموق ،  الفاعلة  الجهات  همغت    

ا   تكن  لم   وإن  التر
ً
 بصفة  أطراف

    رسمية
كات  علاقات  خلال  من   به  مرتبطة  تصبح  التحكيم،  اتفاق  ف    العقود   سلاسل  أو   الشر

ا   المرتبطة   السلوكيات  أو 
ً
ا   ارتباط

ً
    الجهات  هذه  إدخال  يتم  وقد .  والمنازعة  بالعقد   وثيق

  ف 

ا   التحكيم  إجراءات
ً
كات،  مجموعة  نظرية  مثل   قانونية  ونظريات  مبادئ  إلى  استناد   أو   الشر

 . والإنصاف العدالة مبادئ أو  الضمنية، الموافقة

إلى  الأطراف  اتفاق  :  الاتفاق اع  الي   إحالة  لتسوية    إحدىعل  البديلة  الوسائل  آليات 

اع  قبل نشوء  الاتفاق    ا ذه   تحقق المنازعات، سواء   ي    ع( أو  الي     عقد أو معاهدة أو تشر
)كما ف 

نشوئ و   هبعد  تحكيم(.  طلب  أو  خاص  اتفاق    
ف  ا  الاتفاق  عد  يُ )كما 

ً
مسبق أساسيًا  ا 

ً
ط سرر

  الوساطة، يجب أن 
 . طوال العمليةالاتفاق ستمر يللوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وف 

( المخصومة  النقدية  من  (:  DCFالتدفقات  حافل  سجل  لها  قائمة  منشأة  قيمة  لتقدير 

قيمتها   لتحديد  وتخصمها  المستقبلية  الأرباح  سقط 
ُ
ت أن  التحكيم  لهيئة  يجوز  الأرباح، 
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  الحالية. وقد  
القيمة    يُفض  نظرًا لاستيعابه  ة،  بمبالغ كبير أحكام تحكيم  إلى  هذا الأسلوب 

 .  الاقتصادية الكاملة للنمو المستقبل 

المنازعات )سواء مجالس    لفضيجوز للأطراف إنشاء مجالس  :  مجالس فض المنازعات

نشوء   عند  عيرَّ  
ُ
ت مخصصة  مجالس  أو  وع،  المشر بداية    

ف  عيرَّ  
ُ
ت لإصدار  المنازعة دائمة   )

 قرارات استشارية أو ملزمة بشأن المسائل الفنية والتعاقدية. 

اع   تقود العملية، وتحدد المطالبات، وتختار  :  أطراف الت  
الجهة المختصة بنظر الأطراف التر

  نهاية المطاف التبعات القانونية والمالية للقرار. ويمكن  المنازعة
، وتقدم الأدلة، وتتحمل ف 

ا بير  الدول. 
ً
 أن تنشأ المنازعات بير  أطراف خاصة، أو بير  أطراف خاصة والدولة، وأحيان

اع  يجوز :  مستقل  خبت    قرار الفصل من الاتفاق عل تعيير  خبير مستقل لإصدار    لأطراف الي  

ة متخصصة أو فنية. ت منازعةرأي ملزم أو غير ملزم، أو لتسوية   ستلزم خير

اء:   الختر أعضاء  الشهود  اء يساعدون  الهيئة  الخير   
ف  تفصل    

المسائل    منازعة التر فهم    
ف 

   
اعالفنية أو المتخصصة الجوهرية ف  اء تحليموضوع الي     . ويقدم الشهود الخير

ا
متخصصًا ل

  النتائج أو يبسط المسائل المعقدة لمتخذي القرار. 
 يمكن أن يؤثر ف 

  حد ذاته، بل يحظر نزعها دون تعويض. نزع الملكية:  
لا يحظر القانون الدولى  نزع الملكية ف 

ذلك ك   ويشمل 
ا
أو  ل الملكية  لحق  الإلزام     

القانون  النقل  )وهو  المباسرر  الملكية  نزع  من 

تنقل حق    لا 
التر التدابير  المباسرر )وه   الملكية غير  الاستيلاء الضي    ح عل الأصل( ونزع 

الملكية، لكنها تحرم المستثمر بصورة جوهرية من القيمة الاقتصادية لاستثماره واستخدامه 

(. والتمتع به، عل نحو يعا  دل الاستيلاء المباسرر

الواقع أو  إفادات  يقدمون  :  شهود  كالموظفير   الأطراف،  أحد  دعوى  تدعم  وقائعية 

. ويدعم   الطرف الذي رشحهم.  حجج  شهود الواقعالمسؤولير  الحكوميير 

( والمنصفة  العادلة  الدولة (:  FETالمعاملة  تعامل  أن  تستلزم  وشاملة  واسعة  حماية 

المضيفة المستثمر بعدل وإنصاف )أي ألا تمير  ضده، أو تفرض عليه تدابير غير معقولة أو  

صاغ هذه الحماية التعاهدية بعبارات فضفاضة، وقد تطورت لتشمل  
ُ
ا ما ت ً تعسفية(. وكثير

والت والتعسف،  العدالة،  من  والحرمان  وعة،  المشر هيئات  التوقعات  تلجأ  ما   
ا
وعادة  . ميير 

  سياق الوقائع للتوصل إلى قرار ملائم بموجب هذا المعيار. 
 التحكيم إلى تفسير المعاهدة ف 
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المحتمل من ّ    أو  عدم الإنصاف:  الوطنيةالمحاكم    التحت    ر ضد الأطراف  التحير المتصوَّ  

  أمام المحاكم الوطنيةالأجنبية 
 . عند التقاض 

ة  : مختلطالمستشار ال يجوز للدولة أن تتولى تمثيل نفسها، مع الاستعانة بمجموعة صغير

من المحامير  الخارجيير  لمساعدتها، بما يساعد عل الحفاظ عل السيطرة عل المنازعات  

 الدولية. 

ا للتنسيق، من خلال إنشاء  مختلط تعتمد بعض الدول نهجًا  ة:  مختلطالتنسيق ال  هيئات

أو معنية أخرى، عل أن تتولى إحدى   أو مفوضية تضم وزارات وجهات متخصصة  لجنة 

 الجهات مهام الأمانة الفنية. 

عل  ة:  مختلطال  الآليات الاتفاق  للأطراف  الوساطة  مختلطآليات  يجوز  بير   تجمع  ة 

نة ب "الوساطةمثل والتحكيم،  ن ب التحكيم" و"التحكيمالمقير  الوساطة". المقير

اعيجب أن يظل المحكمون محايدين تجاه  الاستقلالية:   ، ويجوز الطعن فيهم  أطراف الي  

 الحياد.  لعدم

  : ي الداخلىي
، يُستعان به لالمستشار القانون    حكوم  داخل 

بعينها أو   دعوىمستشار قانون 

 يُحتفظ به كفريق دائم قائم. 

:    منازعة بير  مستثمر ودولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية )أو  منازعة  الاستثمار الدولىي

أي كيان فرع  تابع لدولة أو جهة تابعة لدولة أو لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية( يُحال  

 ذلك. عل   الموافقةيتضمن  سند للتسوية بموجب 

ينشأ  أو التحكيم بي   المستثمر والدولة:  (  ISDSتسوية المنازعات بي   المستثمر والدولة )

 مستثمر أجنتر  وحكومة،  
م بير  عن معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، أو عقد استثمار مير

، تعرض الدولة ذات السيادة بموجبه   ا  أو قانون استثمار أجنتر 
ً
     ا دائمً اتفاق

عل التحكيم ف 

هذه الآلية جذورها من القانون الدولى  العام،  تستمد  المنازعات مع المستثمرين الأجانب. و 

ة ضد الدولة المضيفة.   وتتيح للمستثمرين الأجانب رفع مطالبات مباسرر

مها الدول (:  IIAsاتفاقيات الاستثمار الدولية )   تير
 -فئة واسعة من الاتفاقيات الدولية التر

  اتفاقيات التجارة الحرة  
     - بما يشمل معاهدات الاستثمار الثنائية وفصول الاستثمار ف 

والتر

وحمايته  أخرى  دولة  إقليم    
ف  الدول  إحدى  كات  وسرر رعايا  استثمار  تشجيع  عل  تعمل 

 وتنظيمه. 
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محايد  الوساطة:   ثالث  طرف  مع  الأطراف  جميع  خلالها  يجتمع  ميشَّ  تفاوض  عملية 

عل   ب  مدرَّ المنازعات)الوسيط(       تسوية 
ف  للوساطة  الجوهرية  السمات  وتتمثل  بشية. 

   طرافالأ  حرية الطوعية والشية و 
 . الخصومة مصير  تقرير  ف 

  الوساطة. ويساعدون الأطراف  الوسطاء:  
يركزون عل تيسير المفاوضات بير  الأطراف ف 

فهم   الآخر. ولا  من    مجموعةعل  الطرف  تحدد مواقفهم، وكذلك مواقف    
التر المصالح 

ال محل  القانونية  أو  الوقائعية  المسائل    
ف  عل  منازعةيفصلون  الأطراف  يساعدون  بل   ،

 التوصل إلى حل قائم عل المصالح وعن بيّنة. 

ب  الوساطة نة  إلى تسوية التحكيم:  المقتر الأطراف  التعاقدي، يسع  ط  الشر هذا  بموجب 

ال  منازعتهم   
ف  التحكيم  إلى  الأطراف  يلجأ  أخفقت،  فإذا  الوساطة.  طريق    منازعة عن 

م، بما 
َّ
  باستخدام الطرف المحايد ذاته أو طرف محايد آخر كمحك

 إلى حكم ملزم.   يُفض 

بالرعايةمعاملة   وْلى 
َ
الأ أو  (:  MFN)  الدولة  الأجنتر   المستثمر  الدولة  تعامل  ألا  يجب 

من معاملتها لمستثمرين أو استثمارات من أي دولة ثالثة. ومن    أفضليةاستثماره معاملة أقل  

ا  
ً
لى بالرعايةبنود  الناحية الإجرائية، يستخدم المدعون أحيان و 

 
اد أحكام أكير    الدولة الأ لاستير

 من معاهدات أخرى أبرمتها الدولة المضيفة. ملاءمة 

تعمد بعض الدول إلى توزي    ع مهام منع المنازعات والتخفيف من  التنسيق:    تعدد هيئات

حدتها بير  عدة جهات حكومية، تضطلع كل منها بدور محدد أو تتولى معالجة نوع معير   

 . الشكاوىمن 

وط متعددة المراحل )أو "التصع لزمهم بالبدء بعملية توافقية  د"(:  ي السرر
ُ
تجير  للأطراف أو ت

المنازعات   لتسوية  ملزمة  آليات  إلى  الانتقال  قبل  الوساطة(  أو  )كالتفاوض  ملزمة  غير 

 )كالتحكيم(. 

 أفضليةيجب ألا تعامل الدولة المستثمر الأجنتر  أو استثماره معاملة أقل  المعاملة الوطنية:  

  ظروف مماثلة. 
 من معاملتها لمستثمري  ها الوطنيير  أو استثماراتهم ف 

المنازعات بطرق متمايزة، وغالبًا متكاملة، بحسب  :  نو المحايد   تسوية 
أفراد يسهمون ف 

التوصل إلى حلول مقبولة   العملية. فبعضهم يساعد الأطراف عل  من خلال    لهمطبيعة 

   
ف  الفصل  يملك آخرون سلطة  بينما   ،) قير 

ِّ
الموف أو  الميشَّ )كالوسطاء  التفاوض والحوار 
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نتائج   أو  ملزمة  قرارات  الخبير النتيجة من خلال  إليها  المنازعات    يتوصل    
ف  مير  

َّ
)كالمحك

اء(.   التجارية والاستثمارية، وأعضاء مجالس الخير

مون المحايدون:   ة  المقي  يصدرون آراء غير ملزمة، أو يتولون تسوية منازعات تستلزم خير

، أو علماء البيئة لتقييم   ، أو المحللير  الماليير  متخصصة أو فنية. وقد يُستعان بالمهندسير 

اح حلول قابلة للتطبيق.   المخاطر أو اقير

  التحكيم التعاهدي، يجوز لأطراف المعاهدة بخلاف  : ي   أطراف المعاهدة غت  المتنازع
ف 

 . منازعةالدولة المدع عليها التدخل لمعالجة مسائل تفسير المعاهدة ذات الصلة بال

ة بير  الأطراف، دون تدخل طرف ثالث. ويوفر ذلك وسيلة مرنة  التفاوض:   مناقشات مباسرر

. وي  هدف إلى التوصل إلى تسوية مقبولة   يجوز و ،  لهملتسوية المنازعات دون هيكل رسم 

 توثيقها. لهم 

ذو طابع تشخيض  واستشاري لا حاسم. إذ يقوم طرف محايد، غالبًا ما  التقييم المحايد:  

   
  تسوية المنازعات، بتقييم مواطن القوة والضعف ف 

ة قانونية أو تنظيمية أو ف  يكون ذا خير

. والتقييم غير ملزم.   
  حال الفصل القضان 

 دعوى كل طرف، والتنبؤ بالنتائج المحتملة ف 

  : ي ي الخارجر
ما تواجهه  محامون دوليون تستعير  بهم الدول للتعامل مع  المستشار القانون 

 . ومخاطر مرتبطة بالسياسات ،مخاطر قانونية وماليةمن 

يملك الأطراف حرية تصميم إجراءاتهم الخاصة، بما يشمل اللغة، والمقر،  سلطان الإرادة: 

تنتهك الإجراءات   لم  ما  التدخل  المحاكم عن  تمتنع  ما   
ا
التطبيق. وعادة الواجب  والقانون 

 الأصول القانونية الواجبة الجوهرية أو القواعد الآمرة. 

نشوء    يتحققالأطراف:    اتفاق اع  قبل  المنازعاتن خلال  م الي   تسوية  ط  عل سبيل   ،سرر

   كالمثال،  
ي    ع أو ترخيص استثمار أن يرِد ف  اعبعد نشوء  يتحقق  ، أو  عقد أو معاهدة أو تشر ،  الي  

 . اتفاق خاصمن خلال سبيل المثال، عل 

 . طرفير  أو أكير من القطاع الخاصمنازعات بير  : أطراف خاصةالمنازعات بي   

بي     ذات  :  الدولالمنازعات  الدول  بير   المتبادلة  امات  والالير  بالحقوق  تتعلق  منازعات 

تسوية     
ف  المختصة  المؤسسات  تنخرط  حيث  وتطبيقها،  اتفاقياتها  بتفسير  أو  السيادة، 

 المنازعات فيما بينها. 
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خاصة والدول، تشمل منازعات أطراف  منازعات بير  : أطرف خاصة ودولالمنازعات بي   

هذه   وتشمل  الجنائية.  وحتر  بل  الاستثمار،  ومنازعات  البيئية،  والمنازعات  العمل، 

المنازعات مستثمرين تحميهم معاهدات استثمار دولية أو عقود، تتيح لهم مقاضاة دولتهم  

ة عن انتهاكات حقوقهم المكفولة.   المضيفة مباسرر

اتفاق متبادل بير  الأطراف بعد صدور حكم هيئة :  التحكيم   التسوية اللاحقة لصدور حكم

لون بموجبه سبل الانتصاف المحكوم بها، أو يتفقون عل تنفيذ بديل، أو غير 
ّ
التحكيم، يعد

 .  
 ذلك بشأن شكل تنفيذ الحكم وجدوله الزمت 

ا إلى موضوعه   منازعةسلطة هيئة التحكيم عل الالاختصاص من حيث الموضوع:  
ً
،  ا استناد

 .   التحكيم الاستثماري الدولى 
 ك "الاستثمارات" المشمولة بالحماية ف 

الأشخاص:   حيث  من  الالاختصاص  عل  التحكيم  هيئة  إلى    منازعةسلطة  ا 
ً
استناد

التحكيم     
ف  بالحماية  المشمولير   ك "المستثمرين"  المعنية،  الكيانات  أو  الأشخاص 

 .  الاستثماري الدولى 

ا إلى توقيت وقوع   منازعةسلطة هيئة التحكيم عل ال الاختصاص من حيث الزمان:  
ً
استناد

 . منازعةالأحداث أو الأفعال المنشئة لل

ا إلى    منازعةسلطة هيئة التحكيم عل ال:  الاتفاقالاختصاص من حيث  
ً
  عل  الاتفاقاستناد

 التحكيم، أي عرض الدولة المضيفة وقبول المستثمر له. 

  الذي يحكم إطاره  مقر التحكيم:  
  للتحكيم، أي القانون الوطت 

المقر هو الموطن القانون 

. ويمنح قانون المقر هيئة التحكيم صلاحياتها، والأهم من ذلك أنه يحدد المحاكم    
الإجران 

  إجراءات التحكيم. وعل  إبطالالحكم أو    بالمصادقة علالوطنية المختصة  
ه أو التدخل ف 

الرغم من تفاوت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى المقر )إذ يشير البعض إلى "مكان  

عقد فيه جلسات الاستماع؛  
ُ
  الذي ت

ورة المكان الجغراف  التحكيم"(، فلا يُقصد بالمقر بالض 

ية،  فعل سبيل المثال، يخضع التحكيم الذي يكون "مقره" لندن لإسرر  اف المحاكم الإنجلير 

  باريس أو سنغافورة. 
 حتر وإن عُقدت جلساته فعليًا ف 

ل الاتفاق عل التحكيم  استقلال اتفاق التحكيم:   يقصد باستقلال اتفاق التحكيم أن يُعام 

منفص  ،
ا
مستقل ا 

ً
عقد   بوصفه 

ا
العقد  ل إذا كان  وحتر  يرد ضمنه.  الذي  الأصل   العقد  عن 

عم بطلانه، يظل بإمكان اتفاق التحكيم أن يقوم بذاته. منازعةالأصل  محل  
ُ
سخ، أو ز

ُ
، أو ف
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  المسائل المتعلقة بصحة العقد )وباختصاص هيئة التحكيم 
ويكفل ذلك أن يكون الفصل ف 

م لا المحكمة. الاختصاص بالاختصاصمبدأ  -ذاته 
َّ
 ( من اختصاص المحك

  حكم التحكيم أمام محكمة مقر التحكيم. فإذا نجح هذا الطعن  :  بطلانإجراءات ال
الطعن ف 

(، جاز   ال النموذجر    )المستند إلى قانون الأونسيير
ي    ع الوطت  لأسباب محدودة بموجب التشر

لل قابل  الحكم غير  الطعن  الخامسة من    تنفيذ أن يجعل هذا  المادة  أو جزئيًا بموجب  كليًا 

 اتفاقية نيويورك. 

لمنع منازعات المستثمر والدولة وإدارتها، يجوز للدول إنشاء وكالة تنسيق واحدة:    هيئة

تنسيق واحدة، سواء بوصفها هيئة مستقلة أو ضمن وزارة أو جهة حكومية قائمة، كأمير   

 . تروي    ج الاستثمار المظالم أو هيئات 

، والذي يمكن    النفقاتالتكاليف الغارقة:   الفعلية ورأس المال الذي أنفقه المستثمر الأجنتر 

  أن تحكم به هيئة التحكيم بد 
ا
اضية. ويلائم هذا الأسلوب  ل من اللجوء إلى أساليب أكير افير

  مراحلها الأولى، كمنجم لم يبدأ الاستخراج منه بعد. 
وعات ف   المشر

الثالث الطرف  القانونية لأحد الأطرافل  تمويل(:  TPF)   تمويل   ما يكون  ،  لتكاليف 
ا
وعادة

عل حصة من قيمة حكم التحكيم   الحصولمقابل  كيانات متخصصة  تتكفل به  ،  المدع  

  
،  أصحاب مصلحة رئيسيير   . وقد أصبح هؤلاء الممولون  النهان    التحكيم الدولى 

إذ يؤثرون  ف 

اتيجية سير الدعوى
  اسير

ا بشأن ف 
ً
 المصالح.  تضارب، ويستلزمون إفصاحًا محدد
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 الاختصارات 
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AAA  جمعية التحكيم الأمريكية ISDS   المستثمر بير   المنازعات  تسوية 

 والدولة

AAA-

ICDR 

الأمريكية   التحكيم    - جمعية 

 المركز الدولى  لتسوية المنازعات 

IVS  المعايير الدولية للتقييم 

ADR   لتسوية البديلة  الوسائل 

 المنازعات

JAMS  مؤسسة التحكيم والوساطة القضائية 

ART   أداة البحث عن المحكمير LAS  جمعية المساعدة القانونية 

AS  اتفاق التسوية LCIA   محكمة لندن للتحكيم الدولى 

BITs معاهدات الاستثمار الثنائية MFN  لى بالرعايةمعاملة و 
 
 الدولة الأ

CEDR  مركز التسوية الفعالة للمنازعات MIT معاهدة الاستثمار المتعددة الأطراف 

CEPA   الاقتصادية اكة  الشر اتفاقية 

 الشاملة 

MOU  مذكرة تفاهم 

CIArb الملك    المجمع    
يطان   الير

 المعتمدين  للمحكمير  

NAFTA  اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 

CJEU  محكمة العدل الأوروبية NGOs  المنظمات غير الحكومية 

CLDP برنامج تطوير القانون التجاري NYC  اتفاقية نيويورك 

CLE  المستمر  
طة مدينة نيويورك  NYPD التعليم القانون   إدارة سرر

CPR  قواعد المرافعات المدنية PCA  محكمة التحكيم الدائمة 

DABs مجالس فض المنازعات PO1  ( رقم  
 ( 1الأمر الإجران 

DCF  التدفقات النقدية المخصومة SC المحكمة العليا 

ECT  معاهدة ميثاق الطاقة SCC   تجارة لغرفة  التابع  التحكيم  معهد 

 ستوكهولم 

E.U.   الاتحاد الأورونر SDNY  محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية 

EUR )اليورو )العملة الأوروبية SIAC  مركز سنغافورة الدولى  للتحكيم 

FDI  الاستثمار الأجنتر  المباسرر SIDRA  لتسوية الدولية  سنغافورة  أكاديمية 

 المنازعات

FET المعاملة العادلة والمنصفة SIMC  مركز سنغافورة الدولى  للوساطة 

FIDIC   للمهندسير الدولى   الاتحاد 

 الاستشاريير  

SMEs ة والمتوسطة  المنشآت الصغير

FTA  اتفاقية التجارة الحرة SOEs المملوكة للدولة  الكيانات 

GAR   مجلةGlobal Arbitration 

Review 

U.K.  المملكة المتحدة 

GAFTA رابطة تجارة الحبوب والأعلاف U.S.  الولايات المتحدة الأمريكية 

HKIAC   مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولى UKSC  المملكة المتحدة  
 المحكمة العليا ف 

IBA   النقابة الدولية للمحامير UN  الأمم المتحدة 
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ICC  غرفة التجارة الدولية UNCITRAL  التجاري للقانون  المتحدة  الأمم  لجنة 

ال(   الدولى  )الأونسيير

ICCA   المجلس الدولى  للتحكيم الدولى UNCSI  لحصانات المتحدة  الأمم  اتفاقية 

  الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية 

 (2004) 

ICSID  منازعات لتسوية  الدولى   المركز 

 " يكسيدالاستثمار "الإ 

UNCTAD  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

 )الأونكتاد( 

IIAs اتفاقيات الاستثمار الدولية USD   الدولار الأمريك 

ILC   لجنة القانون الدولى VCLT  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

IP  الملكية الفكرية   
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 دليل هذا الكتاب
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 لمن هذا الكتاب؟

هذا الكتاب موجه لمن يسعون إلى تحديد أفضل السبل لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى  

الإجراءات القضائية، باستخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وسواء كنت تنظر إلى 

ا حكوميًا، أو منظمة    -هذه الوسائل من منظور حكوم  أو أكاديم  أو قطاع   
ً
بصفتك كيان

ز الخيارات    -ثمرًا، أو مقدم خدمة  مجتمعية، أو مست فإن هذا الدليل يوفر السياق اللازم، ويير

ب المتعلقة  التوقعات  ويحدد  باستخدام  المتاحة،  لتسوية التسوية  البديلة  الوسائل 

  الاقتصادات الناشئة، عل    واضعو المنازعات. وسيستفيد  
السياسات والجهات التنظيمية ف 

هذه الوسائل، ودمجها    ةوجه الخصوص، من منظورات هذا الدليل بشأن تصميم منظوم

القانونيون  والممارسون  الطلاب  فيها. كما سيجد  والمشاركة  السياسات،  أهداف    لتحقيق 

ى عامة عل إطار الوسائل البديلة لتسوية المنازعات،  النظرة  اطلاعهم عل ال لدى  فوائد كير

  الكتابوالمراجع والاستشهادات، ودراسات الحالة 
 . القيّمة الواردة ف 

 ما نطاق هذا الكتاب؟

ا تفصيليًا  
ً
يُطلع هذا الدليل القراء عل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يشمل عرض

  للوساطة والتحكيم، فض
ا
هذه   ةالسياسات بشأن تصميم منظوم  لواضع  عن منظورات  ل

  التجارة الدولية والاستثمار باهتمام خاص  هذه الوسائل  تحظ   الوسائل. و 
باعتبارها أداة ف 

ا من مبادئها  
ً
. غير أن هذا الكتاب يتناول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات انطلاق الدولى 

المشكلات    - التأسيسية   الإجرائية، وحل  والمرونة  الإرادة،  قيّمة    -سلطان  رؤى  يقدم  بما 

ا. ولا يدعو هذا الكتاب إلى
ً
ز مزايا الوسائل البديلة    لفاعلير  آخرين أيض أسلوب بعينه، بل يير

 والممارسة العملية.  ةلتسوية المنازعات وعيوب  ها من منظوري تصميم المنظوم

 من كتب هذا الكتاب؟

  تأليف هذا  
اء الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، يضم   الكتابشارك ف  فريق متنوع من خير

  السياسات العامة  مسؤولير  حكوميير  ومحامير  و 
اء ف  ؛ بهدف استخلاص  خير وأكاديميير 

  الراهن
اكمية ورصيدهم المعرف  اتهم العملية الير  . حصيلة خير

المتعلقة بالسياسات  التوجهات  وتجدر الإشارة إلى أن ما ينطوي عليه هذا الدليل لا يعير عن  

أو  العامة    
ً
المؤلفون حاليا إليها  ينتم     

التر كات  الشر أو  الدول  أو  المؤسسات  أو  للمنظمات 

 
ً
، يُرجر الرجوع إلى المنشورات والمواقع الرسمية  لمعرفة تلك التوجهاتو   . ارتبطوا بها سابقا
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  دعم وتطوير الوسائل البديلة لتسوية   . لهذه الجهات
ويأمل المؤلفون أن يسهم هذا العمل ف 

 . المنازعات وتطبيقها عل المستوى الدولى  

 هذا الكتاب؟ تم إعداد كيف 

   
يمثل هذا الكتاب ثمرة سنوات من العمل عل تطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف 

( التجاري  القانون  تطوير     (،  CLDPبرنامج 
ف  عُقدت  مكثفة  صياغة  جلسات  نتاج  وهو 

  بون، ألمانيا. وتبادل المؤلفون بعد ذلك المخطوطة  (  DIS)  مؤسسة التحكيم الألمانية
ف 

.  كلية القانونبجامعة كولومبيا و  كلية القانونمع محررين من    بجامعة درم قبل النشر

  برنامج تطوير القانون التجاري، إرنا  
امج الدولية ف  يتوجه المؤلفون بالشكر إلى أخصائتر  الير

وفريق   كرول،  وستيفان  ووكر،  وكارين  غوباريف،  وإيفان  التحكيم هرستيتش  مؤسسة 

منسق   الألمانية مكتب  يشكروا  أن  المؤلفون  يود  ودعمهم. كما  تعاونهم  عل  بأكمله، 

المساعدات الأمريكية لأوروبا وأوراسيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عل دعمهم لتطوير  

  ذلك الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والذي ما كان لهذا العمل  
القانون التجاري، بما ف 

 أن يتحقق دونه. 

 ( الشيعة"  "الكتابة  أسلوب  باستخدام  الكتاب  هذا  نتج 
ُ
ييش  (،  Book Sprintsأ الذي 

الشكر إلى   بخالص  المؤلفون  أيام. ويتوجه    خمسة 
الكتاب ف  الصياغة والتحرير وتصميم 

عملية  الثابتة طوال  وقيادتها  الصبور  إرشادها  أليسا خوري، عل  الشيعة،  الكتابة  ميشّة 

المكثفة. كما  لينارت فولفرت عل تحويل رسوماتنا الشيعة إلى    الصياغة  المؤلفون  يشكر 

ننوّه   أن  نود  الكتاب. كما  بايير  عل تصميم  وأغات  توضيحية جميلة وذات مغزى،  رسوم 

  
 رايوين وايت وكريستير  ديفيس. ، Book Sprintsبالعمل الدؤوب لمحرري النسخ ف 

ي استخدام هذا الكتاب؟ 
 كيف يمكنت 

والعمل   السياسات،  وتطوير  النقاش،  من  لمزيد  انطلاق  ونقطة  مرجعًا  الدليل  هذا  يُعد 

الوسائل   عن  محدودة  خلفية  لديهم  لمن  سيما  ولا  بالتسلسل،  قراءته  ويمكن   . الأكاديم 

البديلة لتسوية المنازعات. أما القراء المهتمون بجوانب محددة من عملية هذه الوسائل،  

ة مباسرر الرجوع  المتعلقة    فيمكنهم  والسادس،  والخامس  والرابع  الثالث  الفصول  إلى 

. ويمكن    تنفيذ بالوساطة والتحكيم وال السياسات تصفح الفصول الأولى    لواضع  عل التوالى 

 سريعًا، ثم قراءة الفصل السابع والخاتمة باهتمام خاص. 
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المصنف   )نسب  الإبداع   المشاع  ترخيص  بموجب  الدليل  هذا  تجاري    -يصدر    -غير 

خيص بالمثل( الدولى    وباختيار رخصة النشر هذه، يجوز لأي  (.  CC BY-NC-SA)  4.0الير

جمه أو يعيد استخدامه لأي   شخص أن ينسخ النص أو يقتبس منه أو يعيد صياغته أو يير

ال  من  إذن  التماس  دون  تجاري  غير  بدوره  غرض  الناتج  العمل  يصدر  أن  يطة  ، سرر مؤلفير 

شر هذا الدليل أص
ُ
. وقد ن   بموجب ترخيص من رخص المشاع الإبداع 

ا
ية، ل باللغة الإنجلير 

متاح   الموقع:  بوهو  عل  والمطبوعة  ونية  الإلكير الصيغتير   من  كل 

https://cldp.doc.gov/resources 

 

  إعداد الكتاب مع خالص التقدير، المؤلفون 
 المشاركون ف 

 

  

https://cldp.doc.gov/resources
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  القانون،  -حسير  الدين عماد 
 أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات دكتوراه ف 

  القانون، برنامج تطوير القانون التجاري، وزارة التجارة الأمريكية -إريك آيفز 
 دكتوراه ف 

 أخصائية برامج دولية  -إرنا هرستيتش 

ا    سراييفو -برودليا  فهير
  القانون، الجامعة الدولية ف 

 ماجستير ف 

  التحكيم الدولى   -إيفان فيليبوف 
  القانون، خبير ف 

 ماجستير ف 

يم  ك. شارب  م مستقل -جير
َّ
  القانون، محك

  القانون، ماجستير ف 
 دكتوراه ف 

  القانون،   -ماثيو دروسوس 
كةدكتوراه ف   كيس  آند  وايت الدولية المحاماة سرر

  القانون، برنامج تطوير القانون التجاري، وزارة التجارة الأمريكية -راكيل سلون 
 دكتوراه ف 

برايس   نيويورك   -ريبيكا  لمقاطعة  المحلية  المتحدة  الولايات  القانون، محكمة    
دكتوراه ف 

 الجنوبية

 بجامعة درم  كلية القانوندكتوراه،   -يل  داوتاج 

 بجامعة كولومبيا  كلية القانوندكتوراه،   -كبير دوغال 
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 نبذة عن المؤلفي   
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 فريق برنامج تطوير القانون التجاري 

آيفز    القانون    -إريك  تطوير  برنامج    
ف  أوروبا  لفريق  أول  مستشار 

( التجارة  (  CLDPالتجاري  بوزارة  العام  المستشار  لمكتب  التابع 

   
  التطوير القانون 

ا من المتخصصير  ف 
ً
الأمريكية. يقود السيد آيفز فريق

وكوسوفو،   وبيلاروسيا،  أوكرانيا،    
ف    

الثنان  المستوى  عل  يعملون 

وال الشمالية،  المستوى  ومقدونيا  وعل  وألبانيا،  والهرسك،  بوسنة 

  مختلف أنحاء أوروبا. وسبق للسيد آيفز أن شغل  
متعدد الأطراف ف 

قاد   وباكستان، حيث  الوسظ  آسيا  لفريق    
قانون  مستشار  منصب 

  الوسائل البديلة لتسوية  
  للوكالة مع أوزبكستان، وحافظتر

  الثنان 
حافظة التطوير القانون 

  باكستا
ق الأوسط وشمال أفريقيا. حصل السيد آيفز عل  المنازعات ف  ن وعير منطقة الشر

  القانون من  
بجامعة كولومبيا، حيث كان من طلاب منحة   كلية القانوندرجة الدكتوراه ف 

. وهو    
الوطت  القانون عير    مجلة 

ف  للقيادة، ومحررًا  بولك  ديفيس  جيمس كينت، وزميل 

  ولاية نيويورك. 
 مرخص لممارسة مهنة المحاماة ف 

 

  برنامج تطوير    - راكيل مارتينت   سلون   
مستشارة قانونية )دولية( ف 

التابع لمكتب المستشار العام بوزارة التجارة  (  CLDPالقانون التجاري )

قية  الشر أوروبا  أنحاء    مختلف 
ف  برامج  تعمل عل  الأمريكية، حيث 

نامج، عملت   وآسيا الوسظ وأمريكا اللاتينية. وقبل انضمامها إلى الير

  
ف  أولى  محامية  سلون  بالسيدة  الدولى   التحكيم  مجموعة  كة    شر

الدولية   آند كيسالمحاماة  دو وايت  لت 
ّ
مث حيث   ،  

ا
سيادة  ل ذات 

المركز   أمام  معقدة  استثمارية  تحكيم  منازعات    
ف  خاصة  ا 

ً
وأطراف

)الإ  الاستثمار  منازعات  لتسوية  عميكسيدالدولى   أخرى،  رئيسية  تحكيم  ومؤسسات   )  
ا
ل

وه    الطاقة.  ميثاق  كمعاهدة  الأطراف  متعددة  واتفاقيات  ثنائية  استثمار  بمعاهدات 

   
، وتشغل منصب رئيسة قسم الاتصالات ف  الدولى  التحكيم  أوساط    

بفعالية ف  منخرطة 

" ،  
ة الفصلية لمعهد التحكيم عير الوطت  حصلت السيدة سلون  ".  ITA in Reviewالنشر

  القانون من
     كلية القانون   عل درجة الدكتوراه ف 

. كما تحمل درجتر كل  بجامعة كاليفورنيا، بير

ف العليا. وتتقن  البكالوريوس والماجستير من جامعة نيويورك، حيث تخرجت بمرتبة الشر
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كاليفورنيا،     
ف  المحاماة  مهنة  لممارسة  مرخصة  وه   الإسبانية،  اللغة  سلون  السيدة 

 ونيويورك، وواشنطن العاصمة، وأمام المحكمة العليا الأمريكية. 

 

اء الدوليون  الختر

ا     قانون الاستثمار وتسوية المنازعات ضمن    - برودليا    فهت 
مستشارة ف 

( الدولى   للتعاون  الألمانية  للوكالة  تابع  إقليم     غرب  (  GIZبرنامج 
ف 

غرب  لحكومات  الاستشاري  الدعم  تقديم  عملها  ويشمل  البلقان. 

وسياساته؛   الاستثمار  معاهدات  تصميم  بشأن  وخارجها  البلقان 

  تصميم آليات منع المن
ازعات وإدارتها وتطويرها؛ وبناء  والمساعدة ف 

ا القدرات، بما يشمل التدريب العمل  والمحاكاة. وتعمل   ة    فهير محاصر 

  سراييفو، وتكتب وتتحدث بانتظام عن إصلاح  
  الجامعة الدولية ف 

ف 

المنازعات   وتسوية  الاستثمار،  وقانون  والدولة،  المستثمر  بير   المنازعات  تسوية  منظومة 

  برنامج دبلوم  
بة ف    للمحكمير  المعتمدين الدولية عمومًا. وه  مدرِّ

يطان    المجمع الملك  الير

(CIArb  ،)  ات كضيف   برنامج أكاديمية التحكيم الأفريقية. وقد ألقت محاصر 
ة ف  ومحاصر 

ت   ونشر وآسيا.  وأفريقيا  المتحدة  والولايات  أوروبا    
ف  مرموقة  جامعات    

ا ف  من    فهير أكير 

  مجلة بنسلفانيا ستيت لو، ومجلة  
  European Investmentخمسير  مقالة، آخرها ف 

Law and Arbitration Review  ،  ونية   مجلات جامعية وعل منصات إلكير
وأخرى ف 

ثلاثة كتب حول  .  Kluwer Arbitrationكمدونة   تحرير    
ف  شاركت  ذلك،  وعلاوة عل 

   
ف  أخرى. وه  عضو    كتب 

ف  بفصول  ، وساهمت  الدولى  والاستثماري  التجاري  التحكيم 

برنامج    ARBITRIرابطة   سة  الأكاديميير     للتنوع  GEMومؤسِّ يدعم  الذي  والتوجيه، 

 .   مجال التحكيم الدولى 
 والممارسير  الشباب ف 
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  القانون التجاري والتحكيم    -الدكتور يلىي داوتاج   
أستاذ مشارك ف 

ب القانونالتجاري  ويشغل   كلية  المتحدة.  المملكة  درم،  بجامعة 

مكتب     
ف  يك  سرر منصب  ا 

ً
أيض داوتاج    DER Disputesالدكتور 

   
ف  أساسًا  موكليه  داوتاج  الدكتور  ويمثل  السويد.  بستوكهولم، 

، التجاري والاستثماري، إذ يمثل     والتحكيم، المحل  والدولى 
التقاض 

ا ومنشآت خاصة ومؤسسات مملوكة للدولة ودو 
ً
 أفراد

ا
  منازعات  ل
ف 

متنوعة، بما يشمل المسائل العرضية أو التبعية المتعلقة بالتحكيم. 

( الدولية"  التجارية  "الاتفاقات  كتاب  المنشورة  وأبحاثه  مؤلفاته    Kluwerومن 

International  ،  ،السابعة التنفيذ 2023الطبعة  من  السيادية  "الحصانة  وكتاب   ،)

: النظرية والتطبيق" )  (. Kluwer International، 2025والتحكيم الدولى 

 

دروسوس     الدولية   -ماثيو  المنازعات  ممارسة    
ف  يك  سرر

ب الدولية  والاستشارات  المحاماة  كة  كيسشر آند  ومقره  وايت   ،

واشنطن العاصمة. يقدم السيد دروسوس المشورة للموكلير  بشأن  

مسائل التحكيم الدولى  والعابر للحدود، وحماية الاستثمار، وإدارة  

شملت    ،  
الماض  العقد  مدار  وعل  المنازعات.  وتجنب  الأزمات، 

وآسيا   قية  الشر وأوروبا  الوسظ  أمريكا  ناشئة عن  ممارسته مسائل 

كات ودو الوسظ أو تتعلق   ل سرر
ّ
  بها. وقد مث

ا
ذات سيادة عل حد  ل

  منازعات أمام المركز الدولى  لتسوية منازعات 
، وف    التخطيط الاستثماري الدولى 

سواء ف 

، وغرفة التجارة  يكسيدالاستثمار )الإ   
(، وغرفة التجارة بجنيف، ومحكمة التحكيم الرياض 

ال وشملت  الأمريكية.  الفيدرالية  والمحاكم  متعلقة    دعاوىالدولية،  منازعات  تولاها    
التر

بالمعادن والتعدين، والإنشاءات، والمنسوجات، والصكوك المالية السيادية. ويقود السيد  

لتسوية  البديلة  والوسائل   ، الدولى  القانون    
ف  تدريبية  دورات  بانتظام  ا 

ً
أيض دروسوس 

ش جورجتاون،  بجامعة  للحقوق  جورجتاون  مركز    
وف  العقود.  وصياغة  غل  المنازعات، 

مجلسها     
ف  عضوًا  يزال  ولا   ، الدولى  للقانون  جورجتاون  مجلة  تحرير  رئيس  منصب 

 الاستشاري. 
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دوغال    الدولى    -الدكتور كبت   التحكيم  مجال    
ف  بارز  ممارس 

مكتب     
ف  يك  سرر منصب  يشغل  العام،  الدولى     Akinوالقانون 

Gump    مركز التحكيم  
بمكتب نيويورك، وزميل أول ومستشار ف 

( الدولى   والاستثماري  القانونب(  CICIAالتجاري  بجامعة    كلية 

ا،  
ً
ا معتمد

ً
ا" ووسيط

ً
مًا معتمد

َّ
به بصفته "محك ف  كولومبيا. ومعير

 من سبعير   
  أكير

مًا ف 
َّ
بير  المستثمر    ةمعقد  منازعة وقد عمل محك

و  تجاريةوالدولة  متعددة،    منازعة  وقطاعات  قانونية  أنظمة  عير 

  تشكيل  
  مسائل التحكيم الدولى  والقانون الدولى  العام، وأسهم ف 

ا ف  ً ا ما يعمل خبير ً وكثير

مساعد   وأستاذ  بجامعة كولومبيا،  القانون    
ف  محاصر   وهو  للتحكيم.  العالمية  المعايير 

بير    كة 
المشير الدولى   التحكيم    

ف  الشاملة  الدورة  ومدير  فوردهام،  القانون بجامعة    كلية 

و  المعتمدينبجامعة كولومبيا  للمحكمير     
يطان  الير الملك   الدكتور المجمع  عمل  ويضم   .

وعدة كتب   منشورًا،  ستير   من  أكير  الاستثماري"    -دوغال  التحكيم    
ف  "الإثبات  منها 

  مبدأ تأييد 
  القانون الدولى  العام" )بريل(، و"إعادة النظر ف 

)أكسفورد(، و"مبادئ الإثبات ف 

  فعاليات حول العالم. كما يق  -(  Jurisالتحكيم" )
دم الدكتور  وأكير من أربعمائة مشاركة ف 

دوغال المشورة لمكتب الممثل السام  للأمم المتحدة لأقل البلدان نموًا بشأن برنامج دعم  

الاستثمار، ويعمل مع مبادرات برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، 

  وأجرى تدريبات عالمية واسعة النطاق للحكومات والمؤسسات، ويشغل عضوية العديد 

ف باستمرار ضمن  
َّ
. وهو مصن من اللجان الاستشارية والتوجيهية لهيئات التحكيم الدولى 

  Legal500و  Chambers USAو  Chambers Globalو   Lexologyقوائم  

  عمله بتقدير عير جوائز عديدة، منها جائزة هند راتان، وجائزة  .  Lawdragonو
وقد حظ 

" من منظ-سميت وجائزة "أربعون  ،  ArbitralWomenمة  لوينفيلد، وجائزة "بطل التغيير

وجائزتا ممارس تسوية المنازعات لعام  ،  Legal Eraنجم صاعد" من مجلة    -تحت الأربعير   

. ويحمل درجات علمية من جامعة مومباي )وسام الجامعة(، وجامعة    - الأمريكتير  والعالم 

(،  Hauser Globalوجامعة نيويورك )منحة  (،  DHL-Times of Indiaأكسفورد )منحة  

    CEPANIوجامعة ليدن )جائزة 
الأكاديمية(، ويواصل حاليًا دراسته لنيل درجة الدكتوراه ف 

بجامعة هارفارد، وهو مرخص لممارسة المحاماة    كلية القانونمن  (  SJDالعلوم القانونية )

ا وويلز، والهند.    نيويورك، ومقاطعة كولومبيا، وإنجلير
 ف 
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، ووسيط معتمد    -  حسي   الدين  الدكتور عماد    م دولى 
َّ
لدى  محك

(CEDR  وSIMI  وIMI  ،)  نائب منصب  يشغل  شغوف.  وأكاديم  

لمنظمة   التحكيم  لمركز  التابعة  الدولية  التحكيم  محكمة  رئيس 

الإسلام   ومستشار  (OIC-AC)  التعاون  ق    رئيس  ،  الشر لمنطقة 

سنغافور  أكاديمية  لدى  أفريقيا  وشمال  لتسوية    ةالأوسط  الدولية 

محاصر  مشارك بجامعة نيوكاسل. وهو  أنه  كما  (.  SIDRAالمنازعات )

دولية،   تحكيم  لدى عدة مؤسسات  المحكمير   قوائم  مدرج ضمن 

الدولية التجارة  غرفة  و (ICC)  منها  الدولى  ،  للتحكيم  دنر     مركز 

(DIAC)التجاري والتحكيم  للتوفيق  أبوظتر   ومركز   ،  (ADCCAC) و   الدولى    أبوظتر    مركز ، 

هونغ  ،  (arbitrateAD)  للتحكيم الدولى  ومركز  للتحكيم  قطر  (HKIAC)  كونغ  ومركز   ،

التجاري والتحكيم  للتوفيق  التجاري (QICCA)  الدولى   للتحكيم  الإقليم   القاهرة  ومركز   ،

و (CRCICA)  الدولى   التجاريال ،  للتحكيم  السعودي  و (SCCA)  مركز  التحكيم ،  جمعية 

  الدولى  ، ومحكمة لندن للتحكيم  (AAA-ICDR)   المركز الدولى  لتسوية المنازعات  -  الأمريكية

(LCIA)ومركز سنغافورة الدولى  للتحكيم ،  (SIAC)  .مدرج ضمن قائمة الوسطاء لدى    كما أنه

 المظالم التابع لمجموعة البنك الدولى  )
وهو عضو هيئة تدريس معتمد (.  CAOمكتب أمير 

(AFL  )  المجمع الملك  لدى    
يطان  ا من المحكمير   المعتمدين  للمحكمير    الير

ً
، وقد درّب عدد

مسا عير  مع    قوالوسطاء  بالتعاون  التجاريالزمالة  للتحكيم  السعودي  يقدم  المركز  . كما 

  مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات لأعضاء الجهاز  
بانتظام تدريبات لبناء القدرات ف 

   
ف    
من  القضان  مع  كل  اكة  بالشر والعراق،  والمغرب،  السعودية،  العربية  المركز  المملكة 

التجاري للتحكيم  )السعودي  الأمريك   التجاري  القانون  تطوير  وبرنامج   ،CLDP  ،)

و  ال.  الواسعة،  والأونسيير ات  والخير الصفات  من هذه  ا 
ً
النهوض  انطلاق بشأن  ا 

ً
أبحاث يقود 

ق الأوسط وشمال أفريقيا.     منطقة الشر
هو مستشار  و بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف 

    والتحكيم  للوساطة  الدولى    المركز أول لدى  
  المجالس  (CIMAC)  البيضاء  الدار   ف 

، وعضو ف 

  بغداد، العراق، وعضو الجامعة  كلية القانون بو ،  InnovADRالاستشارية لمركز  
  الأمريكية ف 

مركز   الإدارية  اللجنة   
قية  الدراسات  بكلية  المنازعات  وتسوية  التحكيم  ف    والأفريقية   الشر

(SADRC  )-  من كلية   لندن.   جامعة الدولى   التجاري  التحكيم    
ف  الدكتوراه  درجة  يحمل 

قية والأفريقية   بجامعة لندن، المملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه    (SOAS)الدراسات الشر

  إدارة الأعمال  
  الدولية الإدارة  كليةمن  الدولية  ف 

، الولايات المتحدة الأمريكية؛ وماجستير ف 

التحكيم   تخصص  من  التجاري  القانون  ب كليةالدولى   ماري  المملكة  جامعة  كوين  لندن، 

  القانون تخصص الوساطة وتسوية المنازعات التجارية الدولية من 
المتحدة، وماجستير ف 

 جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة. 
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  تسوية المنازعات الدولية،   -إيفان فيليبوف   
محامٍ متخصص ف 

والكيانات  للدول،  المشورة  تقديم    
ف  واسعة  ة  بخير يتمتع 

منازعات   بشأن  والأفراد  الخاصة،  كات  والشر للدولة،  المملوكة 

معقدة. وتمتد ممارسة إيفان عير طائفة متنوعة من القطاعات،  

والإنشاءات، والتعدين،  والغاز،  النفط  عل  خاص  تركير     مع 

تولى   وقد  المالية.  والخدمات  بموكلير     دعاوىوالنقل،  تتعلق 

آسيا،  ق  اللاتينية، وجنوب وجنوب سرر أمريكا  وعات عير  ومشر

وإيفان  الأوسط.  ق  والشر قية،  الشر وأوروبا  الوسظ،  وآسيا 

الروس    القانون    
ف  علمية  درجات  ويحمل  وويلز.  ا  إنجلير   

ف  المحاماة  لممارسة  مرخص 

  تسوية المنازعات الدولية من  ،  MGIMOوالدولى  من جامعة  
جامعة  كوين ماري ب  كليةوف 

  لندن
 .BPPجامعة  و   The University of Lawجامعة . كما أكمل دراسته القانونية ف 

 

برايس    لتسوية   -ريبيكا  البديلة  الوسائل  برنامج  مديرة 

   
ف  الجنوبية المنازعات  للمنطقة  الجزئية الأمريكية  المحكمة 

نيويورك عيادة  من  أدارت  المنصب،  هذا  توليها  وقبل   .

   
   لقانونل  بروكلير  كلية  الوساطة ف 

فة ف  ، وعملت محامية مشر

ب الوساطة  القانونعيادة  نيويورك  ب  كلية  مدينة  جامعة 

(CUNY  ،) كلية  
ودرّست الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ف 

نيويورك.   بجامعة  المستمرة  المهنية  درّست  الدراسات  كما 

ريبيكا مهارات المحاماة/الكتابة القانونية، وإجراء المقابلات،  

   
ف  القانونوالإرشاد  محامية   كلية  وعملت  بجامعة كاردوزو، 

ب الاقتصادية  العدالة  برنامج    
ف  فة  القانونمشر ه     كلية  وريبيكا  نيويورك.  مدينة  بجامعة 

امج الوساطة الخاصة بالتعليم الخاص/التدخل المبكر و   ACCES VRالمنسقة السابقة لير

نامج الوساطة " المعروف حاليًا باسم معهد نيويورك للسلام(.  " )Safe Horizonالتابعة لير

ها إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، شغلت ري بيكا منصب المديرة  وقبل تحول تركير 

  منظمة  ،  Visual AIDSالمساعدة لمنظمة  
النفسية للأطفال ف  الصحة  وع  وأنشأت مشر

   
  وحدة التقاض 

فت عليه، وعملت محامية أولى ف  محام  نيويورك للمصلحة العامة وأسرر

معتمدة كمدربة  وريبيكا  النفسية.  للصحة  القانونية  الخدمات  بدائرة  والاستئناف  الخاص 
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الموحد     
القضان  للنظام  التابع  المجتمع  منازعات  تسوية  مراكز  برنامج    

ف  للوساطة  أولية 

لتسوية  البديلة  الوسائل    
ف    
استقصان  مقرر  بتدريس  حاليًا  ريبيكا  وتقوم  نيويورك.  لولاية 

   
ف  القانونالمنازعات  مجالات    كلية    

ف  متكررة  بة  ومدرِّ متحدثة  وه   نيويورك،  بجامعة 

  ربيع عام  
القانون  2023الوساطة وتسوية المنازعات والتواصل. وف    

ة ف  نت محاصر  ، عُيِّ

امج الإكلينيكية للوساطة خلال ذلك    كلية القانونب فت عل الير بجامعة كولومبيا، حيث أسرر

لعام   ة"  المتمير  "القيادة  تكريم  ريبيكا عل  . وحصلت  الدراس  ضمن جوائز    2017الفصل 

  الصادرة عن مجلة نيويورك لو جورنال، وجائزة "بطلة الخطوط الأمامية" من  
التمير  المهت 

ى بمناسبة يوم تسوية الوساطة لعام    رابطة تسوية المنازعات لمنطقة ،  2019نيويورك الكير

  عام  
 . 2025وجائزة تشارلز نيومان من رابطة المحامير  بولاية نيويورك ف 

يمي ك. شارب    إدارة سجل    -جت  مجلس  ؛ عضو  دولى  م 
َّ
محك

ار )    القانون وزميل (،  UNRoDالأمم المتحدة للأصر 
ومحاصر  ف 

ب القانونأول  مجلة    كلية    
ف  ومحرر   ICSIDبجامعة كولومبيا، 

Review - Foreign Investment Law Journal  .  وسبق له

والقانون   الدولى   التحكيم    
  ممارستر

ف  يك  أن شغل منصب سرر

وباريس،   لندن    
ف  لينغ  سير آند  مان  شير بمكتب  العام  الدولى  

   
القانون  المستشار  بمكتب  الاستثماري  التحكيم  قسم  ورئيس 

سفارة الأمريكية  بوزارة الخارجية الأمريكية، ومستشارًا قانونيًا لل 

، ومكتب المطالبات  ق أدن    مكتب الشؤون الأفريقية والشر
  بغداد، ومحاميًا مستشارًا ف 

ف 

  
  محكمة    الدولية ومنازعات الاستثمار التابعير  لوزارة الخارجية، وكاتب قضان 

مطالبات ال ف 

   يكيةمر الأ -يةيرانالإ 
 . لاهايف 


